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لقد شهد العالم تطورات متسارعة بعد الحرب العالمية الثانية منها بروز تكتلات اقتصادية دولية ساعدت 

إلى إيجاد سبل كفيلة بتنظيم الشؤون الاقتصادية العالمية، حيث نادت برفع القيود أمام التبادل الدولي 

 وفق مبدأ التخصص و تقسيم العمل.

د ارتبطت هذه التحولات ببروز منظمات تدعو إلى تكوين نظام اقتصادي عالمي. فتم التوصل و ق

إلى اتفاق لتنظيم الشؤون التجارية و هو ما يعرف بـ " الغات " )الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و 

 .(OMCالتجارة(، و ا لتي حلت محلها بعد قرابة الخمسين سنة منظمة التجارة العالمية )

و الدول النامية كباقي دول العالم شهدت مراحل اقتصادية هامة خاصة بعد استقلال معظمها، 

لكن الأزمات التي خلقها المستعمر و خلفها و راءه كالمديونية و الاقتصاد الهش خلق تبعية اقتصادية و 

للجوء إلى الهيئات اجتماعية و حتى سياسية و هو ما ساهم في عرقلت تطور اقتصادياتها مما حتم عليها ا

 الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي من أجل تسوية اختلالاتها.

و الجزائر كسائر دول العالم الثالث عرفت تحولات اقتصادية هامة بعد استقلالها فبعدما 

 
ً
منه من اعتمدت في تسيير اقتصادها على النهج الاشتراكي و المركزي الموجه الذي لم يحقق ما كان مرجوا

 كانت مجبرة على 
ً
خلال المخططات الاقتصادية. لجأت إلى صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها شروطا

تطبيقها خلال فترة زمنية قاربت العشر سنوات بغية تحقيق أهداف برنامج الإصلاح و كذلك وفق 

 
ً
للشراكة مع الاتحاد  مقتضيات الانتقال إلى النظام الاقتصادي الجديد و عليه أبرمت الجزائر اتفاقا

 الأوروبي و هي الآن تسعى جاهدة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

 

 الإشكالية : 

 

ماهو  كالآتي:إشكالية البحث التي يمكن صياغتهاضمن هذا الإطار الفكري و العملي المتداخل نبرز ملامح و 

 ؟رة الدولية واقع التجارة الخارجية الجزائرية وآفاقها في ظل نظام التجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة العامة



3 

 
 الأسئلة الفرعية:

 و حتى يتيسر لنا الإلمام بجميع جزئيات هذه الإشكالية نقوم بتجزئتها إلى الأسئلة الرئيسية التالية: -

 . هل تحقق للجزائر ما كانت تأمله من إصلاحاتها الاقتصادية و التجارية ؟1

 ارجية أن ترقى إلى مستوى المنافسة ؟. في إطار الشراكة الدولية هل يمكن للتجارة الخ2

 فرضيات البحث:

 لتسهيل الإجابة على الأسئلة الجزئية نفترض ما يلي:

 لم تحقق النظريات الحديثة ما كانت تأمله الجزائرمن إصلاحات إقتصادية و تجارية  .1

 السياسة التجارية كفيلة بوضع الاقتصاد الجزائري في مسار المنافسة. .2

 أهمية الدراسة:

 في ظل ظروف الانفتاح تكم
ً
ن أهمية هذه الدراسة في المكانة التي تحتلها التجارة الخارجية حاليا

الاقتصادي و التحول نحو اقتصاد السوق و الشراكة الدولية. و تزايد أهمية التجارة الخارجية من 

مضائه على اتفاق منطلق أن الاقتصاد الجزائري في الظرف الحالي يسعى إلى ربط عديد القنوات التجارية بإ

 الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي و كذا مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

 أهداف البحث:

:
ً
 تعزى أهداف هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات المطروحة سابقا

السعي إلى تحليل واقع الاقتصاد الجزائري و تحوله من اقتصاد مركزي موجه إلى اقتصاد  .1

 ق، و مدى تأثر التجارة الخارجية بهذا التحول.السو 

محاولة إبراز أثر الإصلاحات المفروضة من قبل الهيئات الدولية على الاقتصاد الجزائري عامة و  .2

 قطاع التجارة خاصة.

إبراز الآثار الاقتصادية على قطاع التجارة بعد إمضاء الجزائر على اتفاق شراكة مع الاتحاد  .3

 .مامها إلى المنظمة العالمية للتجارةالأوروبي و مسعى انض
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 أسباب اختيار الموضوع:

 هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع:

 المكانة التي تحتلها التجارة الخارجية ضمن الاقتصاد الدولي . .أ

 التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري و التجارة الخارجية خاصة بعد الإصلاحات المنتهجة. .ب

 داثة موضوع الشراكة الدولية و اهتمام عديد المختصين به.ح .ج

 المنهج المتبع:

اهيم الأساسية اعتمدنا من خلال دراستنا لموضوع البحث على المنهج الوصفي عند التطرق إلى المف

ما يتعلق بالسياسة التجارية المنتهجة، كما اعتمدنا على المنهج التحليلي  المرتبطة بالتجارةالخارجية 

ض تحليل الجداول و الإحصاءات التجارية و من ثم إسقاطها على الواقع الاقتصادي و ربطها بغر 

 بالأهداف الاقتصادية العامة.

أما الأدوات المستخدمة في البحث منها الإحصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، المراسيم، القوانين 

 ة الدولية.المتعلقة بالقطاع، إضافة إلى التقارير المرتبطة بالتجار 

 صعوبات البحث:

 صادفتنا خلال بحثنا جملة من الصعوبات منها:

 الظروف الخاصة التي أحاطت بإنجاز البحث. .1

 التضارب الكبير في مختلف الإحصاءات من مختلف القطاعات و مراكز الإحصاء. .2

ى المنظمة الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بملف اتفاق الشراكة و كذا تقارير انضمام الجزائر إل .3

 العالمية للتجارة.

 

 هيكل البحث:

حاولنا من خلال بحثنا هذا المحافظة على التسلسل المنطقي و التدرج في طرح الأفكار قدر 

 الإمكان، لذلك قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاث فصول.
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عرضين فيه إلى ماهية تعرضنا في الفصل الأول إلى الإطار النظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجية مت

التجارة الخارجية و النظريات المتعلقة بها و كذا العوامل المؤثرة فيها، كما تطرقنا إلى مفهوم و أهداف 

 السياسة التجارية و أنواعها، ثم مكانة و أهمية هذه الأخيرة ضمن السياسة الاقتصادية العامة.

ية في ظل الانفتاح الاقتصادي، بداية من و في الفصل الثاني تناولنا التجارة الخارجية الجزائر 

 إلى الاتفاقات المبرمة مع 
ً
إعطاء نظرة عامة عن السياسة التجارية الجزائرية قبل بداية الإصلاحات وصولا

صندوق النقد الدولي و كذا النتائج المتوصل إليها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة السياسة التجارية بعد 

 .2005إلى غاية سنة  1998الاتفاق الموسع لسنة 

تحليل تطور الميزان التجاري من خلال استجلاء تطور أما الفصل الثالث فحاولنا من خلاله 

الصادرات و ذلك بتقديم الهيكل السلعي لهذه الأخيرة و كذا تحليل تطور الواردات و هذ ا خلا الفترة 

 (. 2015-2005الممتدة من ) 
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 : مقدمة

هد العالم اليوم في اطار تكوين نظام عالمي تجاري جديد العديد من التقلبات التي ترجع أساسا يش

إلى تعقد الحياة الاقتصادية في جميع دول العالم نظرا لتوسع التعاملات التجارية بينها وتضاعفها مما أدى 

والقيود أمام التبادل الدولي إستنادا إلى نشوء تكتلات إقتصادية دولية تسعى الى رفع الحواجز الجمركية 

مبدأ التخصص الدولي وتقسيم العمل، فتم وضع قوانين تجارية لضمان السير الحسن لهذه المبادلات 

التجارية، وبمرور الزمن تعاظمت أهمية هذه العلاقات الاقتصادية الدولية بسبب إرتفاع نسبة مايشكله 

قومي الاجمالي للدول، وإقتصادياتها خاصة، فجاء هذا القطاع قطاع التجارة الخارجية ضمن الناتج ال

محتلا الدور الحيوي والمؤثر في النشاط الاقتصادي، كونه يعتبر اهم صور العلاقات الاقتصادية التي 

بمقتضاها يتم تبادل السلع والخدمات في شكل صادرات وواردات إضافة إلى عناصر الانتاج المختلفة بين 

ق المنافع المتبادلة لاطراف التجارة.الدول بهدف تحقي  

تعتمد الدول في تطبيق سياساتها في مجال توطيد علاقاتها الاقتصادية الدولية خاصة في مجال 

التجارة الخارجية على السياسات التجارية، والتي تتراوح دوما بين أوضاع تتميز بدرجة أكبر من الحرية 

وجه الدول الاقتصادي.وأخرى بدرجة أكبر من الحماية، حسب طبيعة ت  
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 ماهية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعلقة بها والعوامل المؤثرة فيها.: المبحث الأول 

منذ بداية القرن السابع عشر احتل موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية حيزا متميزا في الأدبيات 

و   آدم سميثصاديين بالتجارة الخارجية للدولة لذا درج كل من الاقتصادية فقد إهتم العديد من الاقت

و غيرهم أبوابا في مؤلفاتهم الاقتصادية لمعالجة هذا الموضوع إلى أن أصبحت تخصص لها  دافيد ريكاردو

مؤلفات خاصة في عصرنا الحديث. واهتمامهم كذلك بالقواعد و الإجراءات و الأدوات و الأساليب التي 

 تجارة الدولية تقوم عليها ال

 و المتمثلة في السياسة التجارية التي تهدف إلى تنشيط و زيادة التبادلات التجارية .

 مفهوم التجارة الخارجية و أهميتها.: المطلب الأول  

تعرف التجارة على أنها فرع من فروع علم الاقتصاد و الذي يهتم بدراسة الصفقات الاقتصادية ،و 

بين الدولة و العالم الخارجي ،و للتجارة الخارجية أهمية بالغة حيث أن من أهم  التبادل التجاري الذي يتم

مميزاتها أنها تمكن كل دولة من أن تستفيد من مزايا الدول الأخرى، فلو أن كل دولة أغلقت حدودها و 

نتاج كل لأنها لا تستطيع إ  اعتمدت على ما تجود به أراضيها لما حققت إشباع لحاجياتها في كل المجالات

حاجياتها ، ولو ان الانسان في عصرنا الحديث حاول تجاوز تلك العقبة، فتراه يستعين بالمطاط 

 الاصطناعي عن المطاط الطبيعي مثلا.

ولا تقتصر التجارة الدولية على هذا فحسب بل نجد ان دولة ما كإنجلترا على سبيل المثال تستورد 

يمكنها تصنيعها محليا. لان تكلفتها عند صناعتها محليا تكون  الساعات الدقيقة من سويسرا بالرغم من انه

 أكبر مقارنة باستيرادها.

ما يمكن قوله هو أنه بفضل التجارة الدولية يصبح أي مورد لأي دولة ذا نفع كبير اذا أحسنت استغلاله 

 .(1)لاكتفائها الذاتي وبفضل التجارة تصدره إلى باقي دول العالم

 

 ظريات الحديثة في التجارة الخارجية.الن: المطلب الثاني

 بعد الحرب العالمية الثانية اجتهد بعض الاقتصاديين في تحليل التبادل الدولي 

 

 

 

 

                                                 

-13، ص ص 2001( موسى سعيد و آخرون، التجارة الخارجية، الطبعة الأولى، عمان، دار الصفاء للنشر و التوزيع، 1)
16. 

 الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجية
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و التوسع في نظريات التجارة الدولية ضمن العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة و كان هذا التوسع 

لاسيكية منها و السويدية . فلجأ الإقتصاديون الى نتيجة لما أغفلته المدارس و النظريات السابقة كالك

دراسة التجارة الدولية من منظور ديناميكي يأخذ في الحسبان تطور الوضع الإقتصادي و كذا التبادل 

 الدولي .

 -مثلا ربط بين الابتكار و الميزة النسبية في إطار ما يسمى بدورة المنتج كما  فاضل -فرنون –فنرى 

 ات فأخذ في إعتباراته المناقشة الاحتكارية أمابين المنتج -ليندر

 فسعى إلى الجمع بين هذه العناصر في ديناميكية شاملة . -جونسون -

 نموذج دورة المنتج لفرنون.:  الفرع الاول 

تعتبر المناهج التكنولوجية تفسيرا لنمط التجارة الخارجية للسلع ، التي تتغير بتغير التكنولوجيا 

المنتجات ،فابتكار طرق جديدة سلعه و بأقل تكلفة ،أو تجديد شكل سلعه ما كانت  المستعملة في إنتاج

لتتلائم مع ذوق المستهلك و كذا تحسين نوعيتها أو اختراع سلعة جديدة لم تكن موجودة   موجودة من قبل

 من قبل .كل هذه التغييرات في السلعة نتيجة للتغير في التكنولوجيا .

ة هذا التغيير أن تكسب سلعتها مزايا تمكنها من طرحها في الأسواق و بهذا يمكن للدولة صاحب

 الدولية لكن باحتكار تجارة تلك السلعة ما دامت تملك ميزات نسبية.

 : (2)ثلاثة مراحل لتطوير و شروط وإمكان إنتاج المنتج وفق نموذجه وهي -فرنون  -و يطرح

 المرحلة الأولى: مرحلة الانتاج الجديد.

وض أن تتم هذه المرحلة في دولة صناعية ذات مستوى دخل فردي   مرتفع، حيث من المفر 

 وتكنولوجيا عالية لان هذا الانتاج الجديد يصاحب عدم التكافؤ لذا يفضل تسويقه 

 محليا أو في الاسواق القريبة. وعليه فان تغطية لكلفة اتناجه في المراحل الاولى تكون طويلة نسبيا .

 ة الانتشار في دول العالم.المرحلة الثانية: مرحل

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .84، ص 1999النهضة العربية، القاهرة،  (  محمود يونس، الاقتصاد الدولي، دار2)

 التجارية و التجارة الخارجية الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة
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في هذه المرحلة يأخذ المنتج من مستوى النمطية ومنه يرتفع الطلب عليه في الدول الصناعية الكبرى 

الاخرى لتنتقل تقنيات و فنون انتاجه في هذه الدول فتصبح مصنعة لهذا المنتج، وعليه يمكن للدولة 

 لذلك المنتج .صاحبة هذا التجديد ان تصبح هي المستوردة 

 المرحلة الثالثة: المرحلة النمطية الشديدة.

عندما يصبح المنتج اكثر نمطية في اسواق الدول الكبرى الصناعية وصار معروفا بالكامل .عندها 

تدخل اعتبارات التكاليف فيلجأ الى اقامة مشروعات في بعض الدول النامية نظرا لانخفاض مستويات 

 كاليف اخرى كالطاقة وقطع الغيار والصيانة.الاجور بها، رغم ارتفاع ت

من خلال ماعرض في هذه المراحل يظهر أنه بإمكان دول العالم وحتى الدول الاقل تقدما أن 

تستفيد من التكنولوجيا الموجودة في دول العالم المتطور بفعل منتوج ما ولو أنه أصبح قديما نوعا ما 

مرحلتها النهائية وبالتالي فالدولة التي كانت مصدرا إحتكاريا  بفعل الزمن، ومن هنا دورة المنتج قد بلغت

 لذلك المنتج أصبحت مستوردة له.

 الفرع الثاني: نظرية ليندر للتجارة الخارجية.

في  -ستيفان ليندر-منهج التحليل الديناميكي هو النموذج الذي تقدم به الاقتصادي السويدي 

ن الخطأ إفتراض أن التجارة الخارجية تقوم بين دول متجانسة تفسيره للتجارة الخارجية، حيث أنه يرى م

فهناك دول يمتاز إقتصادها بدرجة عالية من القدرة على إعادة تخصيص الموارد، في حالة تغير هيكل 

الأسعار وفرص التجارة ، بينما تكون إقتصاديات دول أخرى غير قادرة على إعادة تخصيص الموارد لذا 

 خارجية وما يتبعها فإن قيام التجارة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجية



11 

من تغير في هيكل الائتمان النسبية لشتى أنواع السلع يقض ي إلى نتائج مختلفة لكلتا أصناف 

 .(3)الدول 

في تفسيره للتبادل الدولي بين تجارة المنتجات الصناعية و تجارة المنتوجات الاولية  -ليندر-لقد فرق 

اعية تقوم بين الدول  التي لا يوجد بينها إختلافات جوهرية في .فحسب  رأيه فان  تجارة المنتجات الصن

عوامل الانتاج .أما تجارة المنتجات الاولية فتكون بين دولة متقدمة و أخرى  متخلفة و ذلك راجع الى 

 . (4)عوامل اخرى  بخلاف التفاوت في هبات الموارد 

افترض أن  ليندرصر الانتاج لذا فان ان تجارة المنتجات الاولية تعود لعوامل محددة  من نسب عنا

كثافة العناصر في هذه المنتجات واحدة بغض النظر عن الاسعار النسبية التي تحدد تكلفة المنتجات 

الاولية .إذ عند توفر الموارد الطبيعية المناسبة لانتاج منتوج اولي فان ثمنه ينخفض و العكس عند ندرة 

 لى الدولة تقوم بالتصدير و في الحالة الثانية تقوم بالاستيراد .هذه الموارد. كما انه في الحالة الاو 

يرى بإن الميزة النسبية يمكن أن تكون مرتبطة  ليندرأما عن  تجارة  المنتجات الصناعية  فإن 

بإهمية الطلب المحلي على السلع المصدرة، بحيث تكون هناك عوامل تحدد الصادرات و الواردات المحتملة 

تحدد الواردات و الصادرات الفعلية ،كما أن وجود طلب محلي على المنتجات أمر ضروري و عوامل اخرى 

 لكي يمكن أن يكون لهذه السلع صادرات محتملة .

و لكي يقيس حجم التجارة بين السلع وضع مفهوما وهو " كثافة  ليندرعلى ضوء ما ذكرناه انفا فان 

 التجارة " 

أكثر كثافة إذا كان هيكل الطلب بين البلدين متشابه رغم وجود إذ يرى أن التجارة بين الدول تكون  

 .(5)عوائق أخرى في تحديد هيكل الطلب كاللغة والدين...الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، 1992( جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي من مزايا نسبية إلى التبادل المتكافئ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 3)
 .58ص 
 .78، ص 1999( محمود يونس، الاقتصاد الدولي، دار المعارف العربية، القاهرة، 4)
ر غير منشورة، كلية العلوم يع و آفاق التجارة الخارجية في ظل التحولات المعاصرة، رسالة ماجست( بوشايب حسينة، واق5)

 .22، ص 2002الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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"كثافة التجارة الخارجية لمنتوج ما تأتي من طلبه القوي وبالتالي انتاجه في السوق المحلية"  (6)-ليندر -يقول 

 ق الوطني المحليهو امتداد للسو  فالسوق الخارجي

 الفرع الثالث: الديناميكية العامة للتبادل الدولي عن جونسن.

، فركز على العوامل )7(لإعطاء تحليل مزدوج ليندرو فرنون دمج نظريات  1968عام  -جونسن-حاول 

يل كالمنافسة الاحتكارية مثلا كما اعتبر أن سمات التحل أولينو هكشيرالمفسرة لهياكل التبادل التي أخذها 

الحديث للنمو كعملية معممة لتراكم رأس المال الذي يضم في نظره المعدلات الإنتاجية والموارد الطبيعية 

والمعرفة الإنتاجية إضافة إلى المؤهلات الإنسانية كما يعتبر أن السياسة الحمائية التي تتخذها الدول هي 

ى التبادل نظرا لارتفاع تكاليف النقل، حماية نتيجة علاقات هذه الدول فيما بينها التي تنتج عنها  قيود عل

 على الثروات والحماية ضد المنافسين في الأسواق.

واما بالنسبة لنظريته حول العمل فيختصر على المتاح للانسان من الوقت مما يسمح لادخال 

 تفسير جديد على التفسير الاصلي للمزايا النسبية ومن خلال هذه التحليل استطاع ان يربط بين

 التطورات المعاصرة وبين الميزة النسبية التي تعد أساسا لقيمة العمل.

 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية.

 تتأثر التجارة الخارجية بعاملين أساسيين هما:

 الفرع الأول: مستوى التنمية الاقتصادية.

جية إذ أن الجمود والتأخر الاقتصادي حيث أن هذا العامل يلعب دورا هاما في مجال التجارة الخار 

لدولة ما يجعلها أكثر حرصا على وضع سياسة تقييدية للتجارة الخارجية عكس ما هو الحال عليه في 

اقتصاد متطور ومتقدم وذو قاعدة اقتصادية قوية، حيث انه يتسم   بمرونة في سياسة التجارة الخارجية 

. 

 

 

 

 

 
                                                 

(6) ALAIN SAMEUELSON, économie internationale contemporaine, Serie d’économie en 

plus, OPU, 1993, P 130. 

حشماوي، التجارة الدولية و التنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينيات، رسالة ماجستير غير  ( محمد7)
 .50، ص 1993منشورة، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

 الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجية
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 المحلي و العالمي.الفرع الثاني : أوضاع الاقتصاد 

فهذه الأوضاع تؤثر في الاقتصاد المحلي و العالمي، فالاقتصاد المحلي و لكي ترتقي صناعته الداخلية 

فهو بحاجة الى سلاح خام ووسيط لذا تلجأ الدولة إلى التجارة الخارجية لاستيراد ما تحتاجه هذه 

تجارة الخارجية للدولة من حيث استيراد الصناعات ،كما أن للطلب الاستهلاكي دورا في تحديد سياسة ال

 كميات من سلع ما ذات استهلاك واسع .

أما عن الاقتصاد العالمي و الدولي فإن تغيير الطلب بالزيادة مثلا من شانه تشجيع الدولة على 

 .(8)زيادة حجم الصادرات من ناحية و كذا ضغط استهلاكها من جهة أخرى 

 ياسة التجارية وانواعها.المبحث الثاني: مفهوم و اهداف الس

تعتبر السياسات التجارية الدولية التي تعتمدها الدول النامية اليوم متأصلة تأصلا فكريا من 

فترات تاريخية سابقة، بل وترجع إلى المذاهب الاقتصادية التي سادت عصور تاريخية خلت منها سياسة 

ية أو سياسة التجارة الخارجية التي كانت تهدف تعتمد التجارة الخارجية التي نتائج أفكار المدرسة التجار 

، ثم قيام منظمة التجارة 1947إلى تنشيط وزيادة التبادلات التجارية والتي ثمنت بإنشاء فكرة الجات سنة 

 .1995العالمية في يناير 

 المطلب الاول: مفهوم السياسة التجارية.

دوات والاساليب والاجراءات والتدابير تعرف السياسة التجارية على أنها مجموعة من القواعد والا 

التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولية لتعظيم العائد و كذا تحقيق تنمية إقتصادية من خلال 

التعامل مع باقي دول العالم في إطار تحقيق هدف التوازن خارجي ضمن منظومة تحقيق الأهداف 

، كما ان السياسة التجارية ما هي إلا وسيلة من (9)معينةالاقتصادية الاخرى للمجتمع خلال فترة زمنية 

 بين الوسائل الاخرى  كالاجراءات 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .15-14، ص ص 2000( عبد الباسط وفا، سياسات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، 8)
( على مستوى الاقتصاد القومي )تحليل كلي( ، الجزء الثاني، 02جعبد الحميد، السياسات الاقتصادية )عبد المطلب  9

 .124، ص 2003الطبعة الاولى، القاهرة، مجموعة الدول العربية 

 ياسة التجارية و التجارة الخارجيةالفصل الأول : الإطار النظري للس
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،وعليه فالسياسة التجارية تمثل أحد جوانب  (10)النقدية و المالية لتحقيق أهداف الدولة

 السياسة الاقتصادية والتي تتعلق بالتجارة الدولية.

سياسة حماية التجارة الدولية نجدها تختلف بالضرورة عنها في فبالنسبة للادوات المستعملة في 

سياسة الحرية التجارية، أما بالنسبة للاجراءات والتدابير فترجع اساسا إلى المنطلقات التي تعتمدها 

الدولة في معاملاتها التجارية بهدف تحقيق مكاسب تجارية معينة، كتعظيم العائد، حماية الصناعات 

 التوازن الخارجي، ...ألخ، أي مايمكن وصفه بأهداف السياسة التجارية.الناشئة، تحقيق 

 المطلب الثاني: أهداف السياسة التجارية.

تختلف أهداف السياسة الجارية بإختلاف نوعية السياسة المطبقة وسياسة التقيد أو سياسة 

أهداف سياسة حرية  الحرية، وعليه يمكن أن نذكر أهداف السياسة التجارية الدولية دون تفريق بين

 التجاة الدولية أو سياسة حمايتها وهي:

 تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.الفرع الاول :  -

:حماية المنتوج المحلي من المنافسة الاجنبية و حماية الاقتصاد الوطني من خطر  الفرع الثاني -

 سياسة الاغراق

ة العمالة ومستوى التشغيل في الاقتصاد : تشجيع الاستثمار من اجل التصدير و زياد الفرع الثالث -

 الوطني .

: حماية الصناعات الناشئة و الصناعات الاستراتيجية لدعم الامن الوطني و القوة  الفرع الرابع -

 العسكرية .

: التعامل مع التقلبات الخارجية المؤثرة على الاقتصاد الوطني و  ايجاد آلية للتكيف  الفرع الخامس -

 ادية العالمية.مع التحولات الاقتص

 :حماية بعض الصناعات الوطنية لاعتبارات اجتماعية  الفرع السادس -

 

 

 

 

 الفرع الاول: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

                                                 

( أحمد حشيش، أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، أساسيات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 10)
 .197، ص 1998

 الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجية



15 

ويتم ذلك عى أساس تعظيم عائدات الصادرات والموارد من العملة الاجنبية وتخفيض الطلب على 

 الصرف الاجنبي.

بأنه الحالة التي تكون فيها المديونية مساوية للدائنية في المدفوعات "يعرف توازن ميزان المدفوعات 

، فالتوازن في ميزان المدفوعات يربط بين طبيعة النمو المستمر في ميزان المدفوعات وطبيعة (11)المستقلة "

ملة الحركة المستمرة في مكوناته، ويأتي هذا التوازن على أساس تعظيم عائدات الصادرات والموارد من الع

 الاجنبية وتخفيض الطلب على الصرف الاجنبي.

 الفرع الثاني: حماية الانتاج المحلي من المنافسة الاجنبية.

وتعتبر هذه السياسة من بين الاجراءات التي تقوم بها السلطات لعرض إعاقة حركة الاستيراد وحماية 

ن بين هذه الاجراءات، فرض أجور السوق الوطنية من المؤثرات الخارجية التي تضر بالانتاج المحلي، وم

ونفقات تحكمية مرتفعة على نقل وتخزين البضائع المستوردة في المنطقة الجمركية، التشديد في تطبيق 

 اللوائح الصحية، المغالاة في تقدير قيمة الواردات، فرض رسوم على عملية التفتيش.

 (12)الفرع الثالث: حماية الاقتصاد الوطني من خطر سياسة الاغراق:

"بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف الانتاج في الاسواق الخارجية، على أن  يقصد بسياسة الاغراق

، وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو 13تعوض الخسارة بالبيع بسعر مرتفع في السوق المحلية"

خارج،ويتفرع إلى ثلاثة المشروعات الاحتكارية للتمييز بين الاثمان السائدة في الداخل وتلك السائدة في ال

 أنواع:

الاغراق العارض والذي يفسر يظروف استثنائية طارئة والاغراق قصير الاجل أو المؤقت والذي ينتهي  -

بتحقيق الغرض المنشأ من أجله والاغراق الدائم،المرتبط بسياسة دائمة تستند وجود إحتكار في 

 السوق الوطنية يتمتع بالحماية، وعلى هذا الاساس 

ومنظمة التجارة العالمية بإجراءات وقوانين تكفل حق  1994جولة الأوروغواي والجات سنة  جاءت

 .الحماية ضد الدول التي تمارس سياسة الاغراق
 

 

 

 

 

 

                                                 
 .130 -127 ص نفس المرجع السابق، ص 11
 .105زينب حسين عوض الله ، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعيةن الاسكندرية، وبيروت العربية ،ص  12
 .203، ص 1998زينب حسين عوض الله، العلاقات الاقتصادية الدولية، الاسكندرية للطباعة والنشر   13

 الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجية
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 الفرع الرابع: تشجيع الاستثمار من أجل التصدير.

ل على وذلك بانتهاج أساليب واستراتيجيات تتكفل بهيئة الفضاء الاستثماري الخصب الذي يعم

تطوير الانتاج الوطني بهدف التصدير وتشجيع إقامة المناطق الحرة ذات المزايا والحوافز التفضيلية التي 

تشجع الاستثمار فيها وتبنية مؤسساتية تعمل على دعم الاستثمار المحلي أو الاستثمار الاجنبي المباشر 

 وزيادة العائد النقدي.لتدعيم قدرة المنتوج الوطني على التنافس في الاسواق الدولية 

 الفرع الخامس: زيادة العمالة مستوى التشغيل في الاقتصاد القومي

يعتبر هذا الهدف من أهم أهداف السياسة الاقتصادية العامة وخاصة السياسة التجارية سواء 

دا الحمائية منها أو سياسة الحرية، فسياسة الحماية تخلق أنواع جديدة من القناعات التي تستخدم مزي

من العمالة أو زيادة مستوى التشغيل، في حين أن سياسة الحرية تعمل على تحقيقه من خلال تعظيم 

 14الصادرات في اطار التحول إلى استراتيجية الانتاج من أجل التصدير.

 الفرع السادس:حماية الصناعات الناشئة:

لنامية وهذا بغرض تعتمد هذه السياسة في الدول التي تتمتع بصناعات حديثة خاصة الدول ا

 حمايتها من منافسة صناعات الدول الكبرى التي تتميز بالتقدم الفني الانتاجي والسياسات الاحتكارية.

إلا أنه يجب التفريق بين هدف حماية الصناعة الناشئة وهدف حماية الانتاج المحلي من 

 يمكن الدفاع المنافسة، فالاول مقبول من بعض الاعتبارات الاقتصادية أما الثاني فلا

 

 

 

  

 
 
 

عنه لأنه غالبا ما يصدر عن الضغوط السياسية التي تمارسها جماعات الضغط ذات الوزن 

 15السياس ي في المجتمع.

 الفرع السابع: التعامل مع التقلبات الخارجية المؤثرة على الاقتصاد القومي.

                                                 
 .128عبد المطلب عبد الحميد،ص  14
شوفاوي عائشة، تطور التجارة الخارجية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، حالة الجزائر، مذكرة ماجيستير غير   15

 .21، ص  2001، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر  منشورة

 الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجية

 للسياسة التجارية و التجارة الخارجية الفصل الأول : الإطار النظري 
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مختلف التقلبات التي إن اجراءات السياسة التجارية تعمل على تحصين الاقتصاد القومي من 

 تنشأ على المستوى الدولي والتي يتأثر بها طبعا، نظرا للعلاقة التجارية بين مختلف البلدان.

 الفرع الثامن: ايجاد آلية للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.

فالسياسة التجارية من خلال أدواتها واجراءاتها تعمل على تكييف الاقتصاد مع التحولات 

قتصادية العالمية للحصول على أكبر قدر من المكاسب والتقليل من المخاطر مثل ما اعتمد في الاتفاقية الا

( ومن سياسات تم تكييفها في إطار المنظمة العالمية للتجارة GATTالعامة للتعريفة الجمركية )الجات( )

(OMC) . 

 المطلب الثالث: أنواع السياسات التجارية. 

 ة التجارية إلى نوعين رئيسين هما:تتفرع أنواع السياس

 السياسة التجارية الحمائية. -

 سياسة حرية التجارة الخارجية. -

 الفرع الاول: السياسة التجارية الحمائية

ويطلق عليها أيضا سياسة تقييد التجارة الدولية، وتعني الحالة التي تستخدم فيها الدولة سلطتها 

ولية وعلى حجمها أو على الطريقة التي تسير بها المبادلات الخارجية" العامة للتأثير على اتجاه المبادلات الد

 ويعتمد المؤيدون لسياسة حماية التجارة الدولية على عدة حجج من أهمها:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حماية الصناعات الناشئة. .1

 تقليل الواردات وبالتالي تحسن ميزان المدفوعات. .2

 تمارسها الدول الكبرى. حماية الاسواق الوطنية من سياسة الاغراق التي .3

 زيادة الانتاج المحلي وتوفير حد أدنى من الغذاء للسكان أو ما يسمى بالهدف الاستراتيجي. .4

 زيادة الايرادات العامة للدولة عن طريق التعوضات الجمركية المفروضة على السلع المستوردة. .5

 نظري للسياسة التجارية و التجارة الخارجيةالفصل الأول : الإطار ال
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ير وتحقيق مستوى أعلى من ترقية الاستثمارات وزيادة جذب رؤوس الاموال الاجنبية وبالتالي توف .6

 العمالة

إن الملاحظ لهذه الحجج التي يعتمدها أنصار المذهب الحمائي يجدها تصب أغلبها في أهداف  .7

السياسة التجارية التي تمت ذكرها آنفا، وتعتمد الدولة التي تنتهج هذه السياسة مجموعة من 

 الوسائل في تحقيق هذه الاهداف:

 ئل الكمية، والوستئل التنظيمية.منها الوسائل السعرية، الوسا

 الوسائل السعرية: -1

ويتجلى تأثيرها في أثمان الواردات والصادرات عن طريق رسوم جمركية، الاعانات، الاغراق، 

 وتخفيض سعر الصرف.

فالرسوم الجمركية هي عبارة عن "ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود 

ات( أو خروجا )صادرات( ...، ويطلق على مجموعة النصوص المتضمنة الجمركية الوطنية دخولا )وارد

لكافة الرسوم الجمركية السائدة للدولة في وقت معين اسم التعريفة الجمركية"، وهناك أنواع متعددة 

 من التعريفات الجمركية تنقسم إلى مايلي:

 تحدد كنسبة مئوية من قيمة السلعة. الرسوم القيمية: •

 تحدد على أسشاس الوحدة من السلع بالعدد أو الوزن. الرسوم النوعية: •

 وتتضمن كل من الرسم النوعي يضاف إليه الرسم القيمي. الرسوم المركبة: •

أما بالنسبة لاعانات التصدير فالغرض منها تدعيم القدرة التنافسية للانتاج الوطني في الاسواق    

  لاعانات قد تكون فيالدولية عن طريق منح اعانات للمنتجين الوطنيين،هذه ا
 

 

 

 

 
 

شكل مباشرة ممثلة في دفع مبلغ معين من النقود يحدد على أساس نوعين أو قيمتين أو تكون في شكل غير 

 مباشر ممثلة في منح المشروع بعض الامتيازات لدعيم مركزه المالي 

 

 ت بنفقات رمزية...إلخكالاعفاءات أو التخفيضات الضريبية، التسهيلات الائتمانية، إتاحة بعض الخدما

 وبالنسبة للاغراق والذي سبق تعريفه ضمن أهداف السياسة التجارية فهو يتفرع إلى ثلاثة فروع.
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الاغراق العارض "والذي يفسر بظروف استثنائية طارئة، الاغراق قصير الاجل والمؤقت والذي 

دائمة تستند إلآ وجود احتكار في ينتهي بتحقيق الغرض المنشأ من أجله، الاغراق الدائم المرتبط بسياسة 

 السوق الوطنية يتمتع بالحماية.

وأخيرا يأتي تحقق سعر الصرف الذي يقصد به كل انخفاض تقوم به الدولة عمدا لقيمة العملة 

الوطنية مقومة بالوحدات النقدية الاجنبية سواء اتخذ ذلك مظهرا قانونيا في  الوحدة إلى الذهب أو لم 

لاثار الاقتصادية لتخفيض سعر الصرف ما يعلق بقيمة كل من الصادرات والواردات يتخذ . ومن أبرز ا

 .16بما يترتب عليه من إنخفاض ثمن الصادرات المحلية وارتفاع قيمة الواردات الاجنبية

 الوسائل الكمية: -2

وتستعمل هذه الوسائل نظام الحصص ونظام تراخيص الاستيراد ويقصد بنظام الحصص فرض 

ستيراد ونادرا على التصدير خلال فترة زمنية محددة بحيث تضع الدولة الحد الاقص ى قيود على الا 

 للكميات والقيم المسموح باستيرادها أو تصديرها.

ولنظام الحصص أثار اقتصادية إذ يؤدي إلى إيجاد تفاوت بين الثمن في الخارج وفي الداخل مما يخلق  

هذا الربح فالأمر يتوقع في الواقع على كيفية تنظيم فرصة للحصول على ربح إضافي أما من يحصل على 

 نظام الحصص وعلى هيكل سوق السلعة الخاضعة لهذا النظام.

نظام تراخيص الاستيراد، ويتبلور في عدم السماح باستراد  -نظام الحصص –ويتبع هذا النظام 

 بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة الادارية

 

 

 

 

 

ة لذلك والتي تمنح هذه التراخيص في حدود الحصة المقررة بلا قيد ولا شرط وقد تصدر المختص 

 تراخيص الاستيراد وفق لأسس معينة كتحديد حصة التاجر على أساس المستورد من 

السلعة في فترة زمنية سابقة، وقد تعمد الدولة إلى بيع هذه التراخيص بالمزاد مما يمنح إشتراك 

 اح الناتجة عن الاستراد.الدولة في الارب

 الوسائل التنظيمية: -3

وتشمل كلا من المعاهدات والاتفاقات التجارية، أما المعاهدات التجارية فتعقدها الدولة مع غيرها من 

الدول من خلال أجهزتها الديبلوماسية من اتفاق يعرض تنظيم العلاقات التجارية ويمكن أن تشمل 

إداري أما الاتفاق التجاري وهو تعاقد يتناول أمور تفصيلية تتعلق المعاهدة أطور ذات طابع سياس ي أو 

                                                 
 .303، ص 1998زينب حسن عوض الله، الاقتصاد الدولي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر  16
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بالتبادل التجاري بين الدولتين، وتتضمن الاشارة إلى الاجراءات بنوع من التفصيل كتحديد الكميات أو 

القيم أو بيان المنحنيات التي تدخل في نطاق المبادلات بين هاتين الدولتين، أما اتفاقات الدفع فهو اتفاق 

بين دولتين ينظم قواعد تسوية المدفوعات التجارية وغيرها وفق الاسس و الاحكام التي يوافق عليها 

الطرفان حيث تتم حركة المدفوعات بين الدولتين المتعاقدتين بالقيد في حساب مقايضة المدفوعات 

يات وسعر الصرف ومتحصلات كل منهما على الاخرى وكذلك يحدد العملة التي التي يتم على أساسها العمل

 .17الذي تجرى التسوية وفقا له

 الفرع الثاني: سياسة حرية التجارة الدولية.

وتسمى أيضا سياسة التجارة التحريرية أو الحرية التجارية، وقد ظهرت هذه السياسة في عصر 

ادية والتي كانت تنادي بالحرية الاقتص ريكاردوو آدم سميثالمدرسة الفيزيوقراطية وانتعشت مع أفكار 

 .18عموما... وابعاد الحكومة عن التدخل في النشاط الاقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ان سياسة حرية التجارة الدولية تعبر عن مجموعة الاجراءات والقوانين التي تعمل على ازالة أو 

يدون تخفيض القيود المباشرة أو غير المباشرة الكمية وغير الكمية، التعريفية وغير التعريفية، ويعتمد المؤ 

 لسياسة حرية التجارة الدولية على حجج منها.

بسبب  نسبيةإن حرية التجارة الدولية تسمح لكل دولة بأن تخفض في انتاج السلع اللتي ترى فيها ميزة .1

ظروفها الطبيعية ونتيجة وفرة عوامل الانتاج المناسبة لانتاج هذه السلعة، بل انتاج تلك السلع التي 

فسية تقوم على الجودة والسعر وانخفاض التكلفة وبالتالي يتم الحصول على مزايا تتوافر فيها ميزة تنا

التخصص الدولي الذي يضمن لكل دولة الحصول على مكسب من التجارة الدولية عند تبادل السلع، لم 

                                                 
 .309المرجع السابق ، ص  17
 .133عبد الحميد عبد المطلب ، مرجع سابق، ص  18
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يكن ليتحقق لو انتجت كل دولة نفس السلعتين معا، تبادل ويتوقف حجم هذه الفوائد على مدى اتساع 

 الدولية. السوق 

. لا تستطيع الدول التمتع بمزايا الانتاج إلا في ظل قيام تبادل دولي يمكن الدول التي تتمتع بميزة نسبية 2

ميزة تنافسية في إنتاج سلعة ما، أن تتوسع في إنتاج تلك السلعة بما يفوق إحتياجاتها المحلية وتقوم 

من السلع التي تعاني من  انتاجها من قصور  بمبادلة ذلك الفائض مع أخرى تحصل منها على إحتياجاتها

 نسبي.

. تطبيق الحجم الامثل للمشروع نتيجة لاتساع السوق، وتمكن المشروعات التي تتطلب حجما كبيرا من 3

 الوصول إلى الوضع الامثل.

 . منع الاحتكارات.4

جة  إتساع السوق أمام . إن تبني سياسة حرية التجارة الدولية يؤدي إلى انتعاش التجارة الدولية، نتي5

 الصادرات والمنتجات التي تتمتع فيها كل دولة بميزة نسبية وميزة تنافسية.

. تشجيع التنافس الدولي، بما يحمله من تخفيض أقص ى قدر من الانتاج وبأقل تكلفة ممكنة، حيث 6

ن ثم المزيد من تدفع المنتجين إلى تخفيض التكلفة من أجل تخفيض أسعار منتجاتهم، وتعظيم الارباح وم

 الانتاج وهكذا.

. يؤدي انتهاج سياسة حرية التجارة الدولية إلى زيادة الدخل القومي لأطراف التبادل التجاري الدولي 7

 ويعود بالرفاهية على الاقتصاد الدولي بأكمله.

. يؤدي إتباع سياسة حرية التجارة الدولية إلى تخصص أفضل للموارد الاقتصادية وزيادة مستوى 8

 التشغيل والتوظيف في الاقتصاد القومي لكل دولة.

 

 

 

 

 

. تخفيض معدلات البطالة بدرجة أفضل من سياسة الحماية لأنها تساعد على الاستفادة من عناصر 9

 الانتاج المتوفرة في الدول المختلفة.

الاشباع من أجل . إن سياسة الحرية التجارية، تؤدي إلى تعظيم الصادرات في إطار اتباع استراتيجية 10

 التصدير، ومن ثم تحقيق هدف التوازن الخارجي.

 المبحث الثاني: أهمية و مكانة السياسة التجارية ضمن السياسة الاقتصادية العامة.

تكتس ي السياسة التجارية أهمية بالغة ضمن السياسة الاقتصادية العامة، نظرا لما يمكن أن تحققه من 

د الوطني للدولة سواء كانت هذه السياسة سياسة تقييد أو حرية أهداف تنعكس أساسا على الاقتصا

 للتجارة الدولية.
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 المطلب الاول : مفهوم السياسة الاقتصادية ومكوناتها.

يقصد بالسياسة الاقتصادية "مجموعة القواعد والاساليب والاجراءات التي تحكم وتوجه 

وهي تعكس مجموعة من الاهداف التي يسعى إلى صناعة واتخاذ القرارات التي  تقوم بها ادارة المشروع، 

 .19تحقيقها هذا المشروع خلال فترة أو فترات زمنية معينة"

 أي أن السياسة الاقتصادية تساوي أهداف + أدوات + زمن

فالسياسة الاقتصادية من إحدى المجالات الحيوية للاقتصاد التطبيقي الذي تتعاظم أهميته في 

لالفية الثالثة حيث لم تعد كما كامن من قبل تقتصر على السياسة المالية ظل العولمة تحديداتها في ا

والسياسة النقدية فحسب بل أضيف لها مجموعة فروع أخرى مثل سياسة التجارة الدولية وسياسات 

الاستثمار وسياسات التثبيت والتكييف الهيكلي...إلخ، أي ما يعرف بالسياسة الاقتصادية الكلية التي 

ة المتغيرات الكلية التي تحكم اقتصاد دولة ما، أما السياسة الاقتصادية الجزئية فهي تمثل تعني بدراس

 الجانب التطبيقي للنظرية الاقتصادية الجزئية في دنيا الأعمال والمشروعات.

 المطلب الثاني: مكونات السياسة الاقتصادية.

كلية التي تعني بتحقيق تشتمل السياسة الاقتصادية على عدد من السياسات الاقتصادية ال

 التوازن الاقتصادي للدولة التي تتمثل في:

 

 

 

 

 

 

 
 الفرع الأول: السياسة المالية:

ويقصد بها "السياسات التي تتبعها الحكومة في شأن تحصيل الايرادات العامة التي تغطي  

المباشرة وغير المباشرة النفقات العامة، ولذا فإن هذه السياسة تشمل المجالات التي تفرض فيها الضرائب 

 .20والدرجة التي تفرض بها فضلا عن الضرائب المفروضة على الواردات من السلع الاجنبية"

                                                 
 .16عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، الجزء الأول، الصفحة  19
 .270، ص 1992حسين عمر، الموسوعة الاقتصادية، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي  20
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كما يمكن تعريفها بأنها "مجموعة من القواعد والاساليب والوسائل والاجراءات التي تتخذها 

لاهداف الاقتصادية الدولة لادارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقيق مجموعة من ا

 .21)الاجتماعية والسياسية( خلال فترة زمنية معينة"

فالسياسة المالية هي عبارة عن دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة والذي اكتسب أهميته من خلال 

العلاقة بين علم المالية العامة وتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي اعتبارا. من استخدام الحكومة 

تلف الإيرادات العامة وتوجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعبة خلال فترة زمنية معينة، هذه لمخ

الاهداف منها: تحقيق التنمية, معالجة التضخم والكساد، تحقيق الاستقرارالاقتصادي ...إلخ، أما الادوات 

 رئيسية وهي:التي تستعملها السياسة الاقتصادية لتحقيق أهدافها فتتمثل في ثلاثة أدوات 

 الميزانية العامة: .1

وهي عبارة عن "وثيقة معتمدة تتضمن تترتيبا للايرادات والمصروفات المقدرة للدولة لفترة مقبلة تكون 

 .22عادة لمدة عام"

 الانفاق العام: .2

يعرف على أنه محموع المصروفات التي تقوم الدولة بانفاقها خلال فترة زمنية معينة بهدف اشباع 

، ويعتبر الانفاق العام من الادوات الرئيسية للسياسات 23لمجتمع الذي تنظمه هذه الدولةحاجات عامة ل

  المالية كونه يعكس دور الدولة في النشاط الاقتصادي، هذا
 

 

 

 
الدور الذي تطور من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة فازداد تطور الانفاق العام 

 تقسيماته.وتعددت أنواعه و 

 الايرادات العامة .3

تمثل الايرادات العامة "مجموع الاموال التي تحصل عليها الحكومة سواء بصفتها أو من أنشطتها 

وأملاكها، أو من مصادر خارجية عن ذلك سواء أكانت قروض داخلية أو خارجية أو مصادر تضخمية 

ى تحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية لتغطية الانفاق العام خلال فترة زمنية معينة وذلك للوصول إل

، وتتعدد مصادر الايرادات العامة وتتنوع لكن يبقى ضمن أهمها القروض العامة 24والاجتماعية والمالية

 والضرائب والرسوم...إلخ.

                                                 
 .43، مرجع سابق ، ص 02ج  صاديةالمطلب عبد الحميد، السياسات الإقت عبد 21
 .47عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص   22
 .55عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  23
 .63عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  24
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 الفرع الثاني: السياسة النقدية.

قوم بها السلطة تعرف السياسة النقدية على أنها مجموعة الاجراءات والتدابير والاساليب التي ت 

، ولتحقيق 25النقدية للتأثير في عرض النقود بما يتلائم مع النشاط الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة

 أهداف منها:

 تحقيق الاستقرار في الاسعار، وهذا تجنبا للوقوع في التضخم أو الكساد أو الركود الاقتصادي. •

لكمية النقدية المتداولة في الاقتصاد تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أي التحكم في ا •

 وتناسبها مع مستوى النشاط الاقتصادي.

 المساهمة في تحسين قيمة العملة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ودرجة العجز فيه. •

تحقيق التشغيل الكامل على أساس زيادة كمية النقود المعروضة في حالة البطالة والكساد لزيادة  •

 ذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار واالتشغيل في الاقتصاد القومي.الطلب الفعال ال

 

 

 

 

 

 

 

•  

تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وذلك من خلال التحكم في معدل الائتمان الذي يؤدي إلى  •

زيادة الكتلة النقدية مما ينعكس على الاستثمار بالزيادة حتى يمكن الوصول إلى مرحلة الانطلاق 

في مرحلة النمو السريع هذا مع محاولة تفادي الوقوع في التضخم النقدي التي تضع الاقتصاد 

 الذي ينعكس سلبا على عجلة التنمية

إن محاولة ربط أهداف السياسة النقدية فيما بينها ليست أمرا سهلا كما هو ظاهر للعيان وإنما 

لاهداف وأهداف يحتاج إلى كفاءة عالية لتحقيق هذا التقارب وتوطيد العلاقة أيضا بين هذه ا

 السياسات الاخرى.

أما الادوات التي يستعملها البنك المركزي للتأثير على المعروض النقدي فتتمثل في التأثير في نسية  

 الاحتياطي الاجباري، عمليات السوق ، وتغيير سعر اعادة الخصم

 الفرع الثالث: أسباب الاستثمار

                                                 
 .90عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  25
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أي دولة من دول العالم، إلى أن تكون هناك  يسعى القائمون على إدارة الاقتصاد القومي في 

سياسة أو سياسات للاستثمار على درجة عالية من الكفاءة، ذلك لأن زيادة معدل النمو الاقتصادي 

لن يتحقق بالصورة المطلوبة إلا إذا كانت هناك سياسة أو سياسات الاستثمار يؤدي إلى تحقيق هذا 

دد لهذا الاستثمار، ويلاحظ أن كفاءة سياسة الهدف من خلال حجم استثمار معين ونمط مح

الاستثمار في تحقيق أهدافها تتوقف على ما يطلب عليه "مناخ الاستثمار" الذي ينطوي على المؤثرات 

والادوات التي تؤدي إلى نجاح هذه السياسات، وبالتالي يمكن تعريف سياسة الاستثمار على أنها 

ات والتدابير التي تقوم بها الدولة )الحكومة( في أي مجتمع "مجموعة من القواعد والاساليب والاجراء

لتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية وفي إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من الزيادة في الطاقة 

الانتاجية في الاقتصاد القومي مع توزيع الاستثمارات على القطاعات والانشطة والاقاليم 

 .26أساس معدل نمو اقتصادي ممكن خلال فترة زمنية معينة الاقتصادية، بالشكل الذي يحقق على

 ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا مجموعة من الملاحظات وهي: 

 

 

 

 

 

 

-  

أن القواعد والاساليب والاجراءات والتدابير تقوم بها الحكومة أو الدولة لابد أن تتسم بالوضح  -

 والثبات والاستقرار.

ى إلى تحقيقها سياسات الاستثمار على المستوى القومي، ترتبط أن هناك مجموعة من الاهداف تسع -

بمجموعة من المعايير لتقييم الاستثمار من وجهة نظر المجتمع ونحكم على جدوى الاستثمارات 

 المنفذة من عدمه.

 أن توجهات سياسات الاستثمار يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى مع تغيير الاساليب والاهداف. -

 ستثمار لابد أن تكون تحضيرية أي تدفع المستثمر إلى تحقيق الاهداف المطلوبة.أن سياسات الا  -

أن أهداف سياسات الاستثمار تتحدد غالبا لتحقيق أكبر معدل اقتصادي ممكن وتحقيق التوظيف  -

الكامل، وزيادة القيمة المضافة القومية والمساهمة في دعم ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة 

 الوطنية.

 الفرع الرابع: سياسة التكييف والتثبيت الهيكلي 
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يمكن تعريف سياسات التثبيت والتكييف الهيكلي على أنها تلك "الحزمة من القواعد والادوات  

والتدابير والاجراءات التي تتبعها الحكومة في دولة معينة تعاني من اختلال التوازن الداخلي وعجز في ميزان 

المديونية الخارجية، وهذه الحزمة من السياسات هي التوسع والتطور الذي المدفوعات وتضخم كبير في 

حدث في النظرية الاقتصادية الكلية، والجهود التي بذلت من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين والتي 

 .27تعمل في مجموعها على تثبيت الاقتصاد واحداث تصحيحات هيكلية خلال فترة زمنية معينة"

 التعريف يكشف مجموعة من الملاحظات نوجزها فيما يأتي:والمتأمل لهذا 

سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي: تستخدم في تنفيذ برامجها أدوات السياسة النقدية  •

 والسياسة المالية التجارية وسياسات الاستثمار لعلاج أوضاع معينة في الاقتصاد.

 إلى نظرية الاقتصاد الكلي.سياسات التكييف والتثبيت الهيكلي يتم تطبيقها إسنادا  •

 

 

 

 

 

 

 
•  

إن ظروف تطبيق سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي في دولة معينة ينبع من معاناة اقتصاد د •

 هذه الدولة من اختلال التوازن الداخلي.

برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتضمنه سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي مكون أساسا  •

 من:

  ت:سياسسات التثبي .01

وينصح بها صندوق النقد الدولي وترتكز على إدارة جانبي الطلب من خلال اتباع سياسات مالية 

 ونقدية تهدف إلى معالجة العجز في الميزانية العامة ميزان المدفوعات في الدولة.

 : سياسات التصحيح الهيكلي .02

ض، واصلاح السياسات ويختص بها البنك الدولي وتركز على تصحيح هيكل انتاج وادارة جانب العر 

السعرية، وتحرير التجارة الدولية، وتحرير الاستثمار وتقرير العمل ورأس المال، فضلا عن إعادة توزيع 

 الادوار بين القطاع الخاص والعام من خلال ما يسمى بسياسة الخوصصة.
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 المبحث الثالث: مكانة السياسة التجارية في السياسة الاقتصادية العامة.

اسة التجارية أهمية بالغة ضمن السياسات الاقتصادية الاخرى، منذ العصور تكتس ي السي

تهتم باتخاذ سياسات تجارية تمكن من زيادة ثروة  17القديمة أين كانت الدولة الحديثة خلال القرن 

الدولة وفق تأثير المذهب التجاري آنذاك، ولقد أبدت السياسة الاقتصادية في تلك المرحلة مبدأ حرية 

ادل التجاري سواء في الداخل أو في الخارج واعتنق الكثيرون مذهب آدم سميث الخاص بترك النشاط التب

 .  28الاقتصادي للأفراد يديرونه طبقا لما تمليه عليهم مصالحهم الشخصية

لقد ازدادت أهميةالسياسة التجارية الدولية بازدياد أهمية التجارة الخارجية وتطور حركة السلع  

علافتها الوطيدة بظروف التطور التاريخي للاقتصاد القومي وعلاقته ببقية الاقتصاديات، فإذا بين الدول و 

كانت التجارة الخارجبة الحرة من كل قيد هي من أفضل السياسات التي تنبع من وجهة نظر المجتمع 

  فلا شك أن التجارة0الدولي في الوقت الحالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدولة الممارسة لها وعلى حساب بقية الدول، حيث أن الدول التي تعتمد حرية المقيدة تعود بنفع أكبر على ا

التجارة الخارجية هي في أغلبها دول صناعية كبرى تتمتع باحتكار كبير في مبادلاتها التجارية، في حين أن 

ته من الدول النامية تميل إلى محاولة تقييد سياستها التجارية سعيا منها إلى احتواء اقتصادها وحماي

التأثيرات الخارجية للدول الكبرى، ولذلك تختلف السياسات التجارية باختلاف النظم الاقتصادية وهي في 

الدول الصناعية المتقدمة غير ما هي عليه في الدول النامية، فلكل دولة أدواتها ووسائلها في تحقيق هذه 

 الاهداف.

الاهداف الاقتصادية المرجوة للإقتصاد عن السياسة التجارية بمفردها لا يمكن لها تحقيق  

القومي دون إشراك السياسات الاخرى)المالية والنقدية، والتصحيح الهيكلي...إلخ(، فالتكامل بين هذه 
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السياسات يؤدي إلى إحداث آثار إيجابية على الكفاءة الاقتصادية وبالتالي على الرفاهية الاقتصادية " وأن 

 .29ستراتيجية على السياسات التدخل الاقتصادي"التجارة الدولية الحرة هي الا 

 خاتمة الفصل:

من خلال عرضنا لتطور سياسات التجارة بنوعيها الحمائية وسياسات التقييد وحجم أنصار كل 

من السياستين، والاهداف المتوخاة من كل سياسة، تبين لنا أن السياسة التجارية والتي هي مختلف 

التي تعتمدها الدولة بهدف تنظيم التجارة الخارجية إنما تعود إلى طبيعة  الاجراءات والتدابير والقوانين

قدمة أو من الدول تالنظام الاقتصادي المعتمدة في هذه الدولة وتكون هذه الدولة من الدول الصناعية الم

، النامية كما أن تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

تحقيق مستوى أعلى من التشغيل، تحقيق الامن الغذائي...إلخ لا يأتي إلا بالتكامل بين مختلف السياسات 

 الاقتصادية بصفة عامة وبينها وبين السياسة التجارية بصفة خاصة.

لقد كانت لكل دولة من الدول النامية سياسات تجارية تسعى لتحقيق الاهداف السالفة الذكر، 

من الدول النامية عرفت جملة من الاصلاحات بهدف تكييف سياستها التجارية وفق ما  والجزائر كدولة

  تمليه التطورات الاقتصادية ووفق ما يتطلبه الظرف
 

 

 

 

 

 

 

للتحول من سياسة تقييد التجارة الخارجية الجزائرية إلى سياسة التجارة الحرة: ففي ما تتمثل 

 هجية خلال الاصلاحات؟مختلف السياسات التجارية الجزائرية المن

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  01حسام علي داوود وآخرون، اقتصاديات التجارة الخارجية، الطبعة  29

 .99، ص 2002ستة 
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 مقدمـة:

، و أمــــام الوضــــع الصــــعب الــــذي كـــاـن يســــود تلــــك 1962غــــداة حصــــول الجزائــــر علــــى اســــتقلالها ســــنة 

انتهجـت الـنهج الاشـتراكي علـى شـاكلة فالفترة سعت الدولة الجزائرية إلى محاولة رسم سياسة تنموية هادفة 

 خططات المركزية، لبعث النمو و محاولة التخلص من النظام الاقتصادي الفرنس ي.الم

و عليــــه فقــــد قامــــت الجزائــــر بتــــأميم محروقاتهــــا و كــــذا الاعتمــــاد علــــى الصــــناعات الكبيــــرة علــــى غــــرار 

.
ً
 مصنع الحجار سابقا

 التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصاديالفصل الثاني: 
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العموميــة، غيــر أن هــذه السياســة لــم تــأت بثمارهــا فشــرع خــلال الثمانينــات بإعــادة هيكلــة المؤسســات 

التي شكلت نقطة تحول الاقتصاد الجزائري الذي كاـن يعتمـد علـى الـنفط كمـورد وحيـد  1986لكن مع أزمة 

ــت  منــذ ســنة   س 
ر 
 
 1988للدولــة مــن العملــة الصــعبة وصــل إلــى منعطــف صــعب رغــم محــاولات الإصــلاح التــي ك

 مة.فلجأت حينها إلى إبرام عدة اتفاقيات مع هيئات دولية لتجاوز تلك الأز 
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 )نظرة عامة(. 1989المبحث الأول: السياسة التجارية الجزائرية قبل 

تباينا معتبرا نظرا لاختلاف السياسات التي كان  1989شهدت السياسة التجارية الجزائرية قبل سنة 

على الوضع  ( على الجزائر خلال هذه الفترة، مما كان له تأثيرا مباشراFMIيفرضها صندوق النقد الدولي )

 الاقتصادي السائد آنذاك

 .1989المطلب الأول: الوضع الاقتصادي قبل 

 تبعـة شـبه مطلقـة  1962عند خروج الاستعمار الفرنس ي من الجزائر سنة 
ً
 و تابعـا

ً
 هشا

ً
ترك اقتصادا

للاقتصــاد الفرنســ ي، و كــون المســتعمر ربــط اقتصــاد الجزائــر باقتصــاده الــذي كـاـن يتميــز بالازدواجيــة حيــث 

 علــى الكفــافي
ً
. و بمــا أن (30)شــتمل علــى قطــاع متطــور و موجــه للتســويق و منــدمج و قطــاع آخــر قــائم أساســا

الاقتصـــاد الجزائـــري كــاـن يعتمـــد فـــي صـــادراته علـــى المـــواد الأوليـــة و المنتجـــات الفلاحيـــة نحـــو الخـــارج و خاصـــة 

 فرنسا، التي كانت بدورها الممول الأول للجزائر من الواردات...

. الـذي كاـن يهـدف إلـى إرسـاء 1962السـلطات آنـذاك إلـى عقـد برنـامج طـرابلس فـي جـوان  من هنـا سـعت

الاســـتقلال الاقتصـــادي للجزائـــر مـــن خـــلال انتهـــاج التخطـــيط المركـــزي كخيـــار أساســـ ي، واعتبـــار أن الفلاحـــة 

لـــى إ 1963، و المضـــ ي فـــي تطويرهـــا و ربطهـــا بـــالتطور الصـــناعي. و منـــه لجـــأت الجزائـــر ســـنة (31)أســـاس التنميـــة

انعقـــــد أول ميثـــــاق للجزائـــــر  1964أفريـــــل ســـــنة  21و  16تـــــأميم القطـــــاع الفلالـــــي. و فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة بـــــين 

 .(32)المستقلة الذي أعلن من خلاله على تبني النظام الاشتراكي و رفض النظام الرأسمالي

 ب
ً
التصـــنيع و كـــذا لقـــد أعـــاد هـــذا الميثـــاق الإشـــارة إلـــى الاهتمـــام بالفلاحـــة و أبـــدى كـــذلك اعتنـــاءً واضـــحا

 التأميمات، و كل ذلك كان الهدف من ورائه خلق مناصب شغل جديدة 
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(31) TEMMER Hamid, stratégie de développement indépendant le cas de l'Algérie: un bilan, 

Algérie, OPU, 1983, P 23. 
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 و الاكتفاء المحلي و تصدير الفائض.

 بالغــا بالجانــب البشــري بصــفته القائــد فــي التنميــة. غيــر أنــه اعتبــر هــذه 
ً
كمــا أبــدى هــذا الميثــاق اهتمامــا

 :(33)المركزي المشروط بما يليالأهداف لا تعطي فعاليتها إلا من خلال التخطيط 

 معرفة المواد و احتياجات البلاد و مراقبة تنفيذ المخططات. -

 المركزية في الاستخدام الأمثل للفائض الاقتصادي. -

 و كذا الاستقلال الحقيقي للبلاد... -

و بغيــة النهـــوض الحقيقـــي بالاقتصــاد الـــوطني لجـــأت الســلطات إلـــى المخطـــط الاســتعجالي مـــن ســـنوات 

حيــث أن حصــة  1965. غيــر أن الاســتثمارات المعتمــدة فــي المخطــط متواضــعة خاصــة مــن ســنة 1963-1966

 حة في تلك السنة كانت منخفضة و هو ما يوضحه الجدول التالي:لا الف

 دج 10.        الوحدة1966-1963: حجم الاستثمارات خلال الفترة 01الجدول 

 السنوات      

 القطاعات

 وعالمجم 1966 1965 1964 1963

 الفلاحة. -

 الصناعة. -

 كل القطاعات -

60.8 

151 

1179.2 

147.9 

131.6 

1829.7 

98.2 

156.8 

1562.7 

338.8 

370.9 

2404.8 

654.8 

810.3 

6442.8 

édition, 1991.  èmeBenissad hocine, la reforme économique en Algérie, (Algérie opu 2 المصدر:

P 16)  

خلص أن قطـــــاع الصــــناعة و رغـــــم كونـــــه أحــــد أبـــــرز أقطـــــاب مــــن خـــــلال تحليــــل الجـــــدول الســـــابق نســــت

التنميـــة التــــي كانـــت منتهجــــة فـــي تلــــك الفتــــرة إلا أن الاســـتثمارات المخصصــــة لـــه مقارنــــة بـــالحجم الكلــــي كانــــت 

 25.67أيـن حقـق قطـاع الصـناعة نسـبة وصـلت إلـى  1966ضئيلة، و لم تحقق النتائج المرجوة منه عدا سنة 

 تمثل 1963بعدما كانت في سنة  %

 

 

 

                                                 

(33) BENISSAD Hocine, économie de développement de l'Algérie2ème édition, Algérie, 

OPU, 1982, P : 20. 
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، فبعــدما كانـــت نســبة قيمتهــا المضــافة فـــي الإنتــاج الــداخلي الخـــام  % 18.13 
ً
أمــا الزراعــة فقــد عرفـــت تقهقــرا

 :)34(و يعود ذلك إلى % 10.48إلى  1966وصلت عام  % 24.23في حدود  1963الإجمالي عام 

 سوء استعمال القوى العاملة. ❖

 ضعف التجهيزات في هذا القطاع. ❖

 قلة التمويل. ❖

 أن 
ً
لقـــد دعــــا هــــذا المخطــــط الثلاعــــي إلــــى إحــــداث نــــوع مــــن التكامــــل بــــين الصــــناعة و الزراعــــة، و معتبــــرا

المصدر الأساس ي لتراكم رأس المال هو قطاع المحروقات، فحسب بلعيد عبـد السـلام: " الغـاز و البتـرول همـا 

ك بتجـاوز مراحـل فـي حـين أن وسيلتا الحصول على النقود و التراكم في رأس المال لأجل إحداث تنميتنـا، و ذلـ

 أخرى هي مضطرة لتحملها "
ً
 .(35)بلدانا

إلـى غايـة  1970بعد المخطط الثلاعي الأول أعلنت السـلطات عـن مخططـين ربـاعيين يمتـدان مـن سـنة 

1977. 

و مــــا يمكــــن الإشــــارة إليــــه مــــن خــــلال هــــذين المخططــــين هــــو مواصــــلة الســــلطات الاعتنــــاء بالصــــناعة و 

مـــــن  % 17.79مليـــــار دج أي مـــــا نســـــبته  5.5حجـــــم الانفـــــاق الاســـــتثماري يقـــــدر بــــــ  وســـــائل الإنتـــــاج حيـــــث كــــاـن

و بعــدهما الفلاحــة و الــري بفجــم انفــاق  %14.88مليــار دج أي  4.6الإنفــاق الكلــي، لتليهــا المحروقــات بقيمــة 

 ، هذا من خلال المخطط الرباعي الأول.(36)%13.26مليار دج ما يمثل بنسبة  4.1وصل إلى 

 للارتفـاع الـذي عرفـه سـعر البتـرول فـي أما عن المخط
ً
 نظـرا

ً
ط الرباعي الثاني، فكان حجم الإنفاق كبيـرا

 الأسواق الدولية مما ساهم في تعزيز عائدات الصادرات الجزائرية من 

 

 

 

 

 

                                                 

(34) BRAHIMI Abd elhamid, l'économie Algérienne, Algérie, OPU, 1991, P 95-101. 

(35) BENISSAD Hocine, Algérie: rectruction des reformes économiques, OP-CIT, P 27. 
(، الجزائااار، كلياااة 1989-2000( جااااري فااااتلا، الإصااالاحات الاقتصاااادية و آثارهاااا علاااى التجاااارة الاقتصاااادية الجزائرياااة )36)

 .57، ص 2002العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، رسالة ماجستير غير منشورة، 
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 19.5المحروقــات، ممــا اســتوجب الاعتنــاء أكثــر بهــذا القطــاع الــذي خصــص لــه حجــم انفــاق وصــل إلــى 

 .(37)يد نفقاته الاستثماريةمليار دج، و هذا لتزا

 ثم يليه قطاع الصناعة و وسائل الإنتاج فالزراعة و الري.

 و الجدول التالي يبين حجم الإنفاق الاستثماري خلال المخططين الرباعيين:

 .     الوحدة1970/1977: حجم الإنفاق الاستثماري بالسعر الجاري لمختلف القطاعات 02الجدول 
 دج 10

 القطاعات

 صناعة

إنتاج 

وسائل 

 الإنتاج

 المحروقات
الفلاحة و 

 الري 
 التكوين

البنى  

 التحتية

صناعة سلع 

 الاستهلاك
 المجموع أخرى  السكن الصحة

حجم الإنفاق 

70/73 
5.5 4.6 4.1 3.3 3.1 2.3 1.5 1.3 0.9 30.9 

حجم الإنفاق 

74/77 
18.5 19.5 16.6 10 15.5 9.6 5.7 8.3 5.4 109.4 

 Temmar Hamid, op-cit, P : 29: المصدر

إلــــى جانــــب اعتنــــاء الســــلطات بالقطاعــــات الحساســــة، لــــم تهمــــل القطاعــــات الأخــــرى كالصــــحة، البنــــى 

 التحتية، السكن و عديد من القطاعات الأخرى، هذا ما يمكن استخلاصه من الجدول السابق.

الثمانينـــات و علـــى ضـــوء المخططـــين الســـابقين و بـــالنظر إلـــى مـــا تحقـــق و مـــا لـــم يتحقـــق، عرفـــت فتـــرة 

 .1989إلى  1980مخططين خماسيين يمتدان من سنة 

 

 

 

 

 
 

                                                 

الجاازء الأول ، الجزائاار د.م.ج،  ،ر( بهلااول بلقاساام حساان، سياسااة التخطاايط و التنميااة و إعااادة تنظاايم مسااارها فااي الجزائاا37)
 .256 ص، 1999
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 مـا.
ً
نتيجـة لارتفـاع  و ما يميز تلـك الفتـرة هـو مـا خصـص لهـا مـن اعتمـادات ماليـة هامـة لمـدة تعتبـر طويلـة نوعـا

، ليعـــــرف 1982الطفـــــرة البتروليـــــة فـــــي بدايـــــة الثمانينـــــات، لكـــــن ذلـــــك ســـــرعان مـــــا اضـــــمحل بدايـــــة مـــــن ســـــنة 

، و نقطــــة انعطــــاف ســــلبي نتيجــــة الأزمــــة الاقتصــــادية لســــنة  الاقتصــــاد
ً
 شــــديدا

ً
و مــــا  1986الجزائــــري انزلاقــــا

صــــاحبها مــــن انخفــــاض فــــي ســــعر البتــــرول فــــي الأســــواق العالميــــة، لــــذلك حاولــــت الســــلطات و ســــعت إلــــى تبنــــي 

نتيجـــة سياســـات إصـــلاحية منهـــا إعـــادة هيكلـــة المؤسســـات الاقتصـــادية و مـــا ترتـــب عنهـــا، حيـــث عرفـــت الـــبلاد 

 الأليمة. 1988أكتوبر  5ذلك أحداث 

بعد هذه الأحداث سعت السلطات إلى تدارك الإخفاقات السابقة، و ذلك بإعـادة التكامـل و الارتبـاط 

 بين الصناعة و الزراعة، مع التنظيم الأمثل للموارد المتاحة.

ي للجزائـــــر و إن المخطـــــط الخماســـــ ي الأول كــــاـن يهـــــدف بشـــــكل عـــــام إلـــــى تـــــدعيم الاســـــتقلال الاقتصـــــاد

التحكم في التوازنات و النسـب العامـة للاقتصـاد مـع تنميـة النشـاطات الاقتصـادية المتكاملـة و نشـر التنميـة 

 .(38)الاقتصادية و الاجتماعية عبر كامل التراب الوطني

هو ترجيح كفـة الزراعـة و  1980/1984ما يمكن الإشارة إليه من خلال هذا المخطط الممتد من سنة 

 ليتــــرك الأولويـــــة البنــــى الت
ً
 نســــبيا

ً
حتيــــة و المــــوارد المائيـــــة و كــــذا الســــكن، بينمـــــا قطــــاع الصــــناعة شــــكل توقفـــــا

 % 24إلــى  1980ســنة  % 56للقطاعــات الأخــرى، حيــث انتقلــت حصــة اســتثمارات المؤسســات العموميــة مــن 

 ا.خلال الفترة نفسه % 55إلى  % 30، فيما انتقلت استثمارات القاعدة الهيكلية من 1984سنة 

مليــار دج، لكنــه  3.4كمــا ســاهم القطــاع الخــاص فــي التنميــة الاقتصــادية للــبلاد و ذلــك بحصــة قــدرها 

 الذي أعاد النظر في دور القطاع الخاص. 1982مبلغ ضئيل رغم صدور قانون 

خـــلال  % 14.8فـــي حـــين نجـــد أن قطـــاع التجـــارة قـــد اســـتقرت مســـاهمته فـــي الإنتـــاج الـــداخلي فـــي حـــدود 

 كبيرة عليه.سنوات المخطط الأ 
ً
 ول، و هو ما يفسر تذبذب ديناميكيته رغم أن الحكومة كانت تعقد آمالا

لقـــد عرفـــت ســـنوات المخطـــط الخماســـ ي الأول تحســـن فـــي نســـب الاســـتهلاك عنـــد بدايـــة تطبيقـــه بفعـــل 

 دولار للبرميل(  40-34الارتفاع المذهل لعائدات الجزائر من البترول )

 

 

 

 

 

 

 للعملة الصعبة.الذي يعد المورد الأول و 

                                                 

 .104مرجع سابق، ص ( بهلول محمد بلقاسم حسن، 38)
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، لجـــــأت الجزائــــــر إلــــــى الاســــــتدانة مـــــن جديــــــد بفعــــــل انخفــــــاض أســــــعار 1982لكـــــن و بدايــــــة مــــــن ســــــنة 

، حيــــث 
ً
 هامــــا

ً
البتـــرول، الــــذي كـــاـن يخفـــي حقيقــــة الاقتصــــاد الجزائــــري، كمـــا عرفــــت السياســــة الميزانيـــة تغيــــرا

 1981، 1980جماليـة خـلال مـن الحصـيلة الإ  % 30إلـى  % 28انتقلت من الفائض )الرصيد الميزاني الموجـب  

 .(39)1984، 1983على التوالي( إلى العجز خلال 

 مـــن هـــذا الواقـــع جـــاء المخطـــط الخماســـ ي الثـــاني الـــذي كــاـن يهـــدف إلـــى فـــك الارتبـــاط و تقليـــل 
ً
انطلاقـــا

الاعتمـــــاد علـــــى الخـــــارج، و كـــــذا تنظـــــيم الاقتصـــــاد و الاعتنـــــاء بالزراعـــــة       و الـــــري، و إحـــــداث التكامـــــل بـــــين 

 مليـار دينـار 251.6مليار دج منها  828.38ت الاقتصادية، و قد خص هذا المخطط باعتماد يقدر بـ القطاعا

مليار دج خصـص لتطـوير و تنميـة القطاعـات المنتجـة، كمـا  362.13للصناعة )تجديد التجهيزات القديمة( 

صت الزراعة بفجم اعتماد قدره 
 
 .(40)مليار دج 115.42خ

 لمخصصة لتحقيق قفزة تنموية لم تتجسد على أرض الواقع.لكن رغم كل هذه الاعتمادات ا

مليـــار دولار ســـنة  17مـــع انتقـــال حجـــم المديونيـــة مـــن  1986مـــن هنـــا بـــدأت ملامـــح أزمـــة فـــي الأفـــق ســـنة 

، و هكـــــذا توالـــــت ســـــنوات الأزمـــــة مـــــع تقهقـــــر الإنتـــــاج (41)(1986مليـــــار دولار ســـــنة بعـــــد ذلـــــك ) 26إلـــــى  1985

ايـــد التبعيـــة للخـــارج فيمـــا يخـــص المـــواد الغذائيـــة. غيـــر أن القطـــاع الفلالـــي الصـــناعي خـــارج المحروقـــات، و تز 

نتيجـة للظـروف المناخيـة الملائمـة. إلا أن معـدل النمـو وصـل إلـى أدنـى مسـتوى لـه  % 3عرف نسبة نمـو بلغـت 

 )% 2.9-حيث وصل إلى )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

(39) BENBITOUR Ahmed, Algérie au millemaine défit et potentialité, Algérie, édition 

marinour, 1998, P 68. 

 .66( جاري فاتلا، مرجع سابق، ص 40)
 .86جاري فاتلا، مرجع سابق، ص ( 41)
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بالنسـبة للسـكان  % 18.1إلـى  1989، و من الناحية الاجتماعيـة، فـإن معـدل البطالـة ارتفـع سـنة 1988عام  

 .(42)النشيطين

هــــــذا كلــــــه أدى إلــــــى ضــــــرورة إجــــــراء إصــــــلاحات عميقــــــة فــــــي الاقتصــــــاد الجزائــــــري، و كــــــذا إعــــــادة هيكلــــــة 

 .(*)1988المؤسسات الوطنية عن طريق مجموعة من القوانين صدرت سنة 

عاشــته الجزائــر. لكــن كــل هــذه القــوانين كاــن الهــدف منهــا الخــروج مــن حالــة الركــود الاقتصــادي الــذي 

هذه الرغبة واجهتها عقبات عديدة لأجـل التجسـيد، فظلـت الإصـلاحات تـراوح مكانهـا، ممـا اسـتوجب اللجـوء 

( الـــــذي عقـــــدت الجزائـــــر معـــــه عـــــدة FMIإلـــــى الهيئـــــات الماليـــــة الدوليـــــة و علـــــى رأســـــها صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي )

 اتفاقات.

 حول السياسة التجارية. FMIي المطلب الثاني: الاتفاقات مع صندوق النقد الدول

، حيــث لجــأت 1989كـاـن أول اتفــاق اســتعدادي ائتمــاني ربــط الجزائــر بصــندوق النقــد الــدولي فــي مــاي 

مليــون وحــدة حقــوق  155.7الســلطات إلــى الحصــول علــى أقســاط مرتفعــة فــي إطــار إتفــاق التثبيــت، قــدرت بـــ 

 فـــي DTSســـحب خاصـــة )
ً
 360، كمـــا اســـتفادت كـــذلك مـــن مبلـــغ (43)1989مـــاي  30(، و التـــي اســـتخدمت كليـــا

مولـــــــود -(، و كانـــــــت حكومـــــــة الإصـــــــلاحات برئاســـــــة DTSمليـــــــون ) 315.2مليـــــــون دولار أمريكـــــــي، أو مـــــــا يعـــــــادل 

 قد وقعت على هذا  -حمروش

 

 

 

 

                                                 

كااريم و آخاارون، الجزائاار تحقااق الاسااتقرار و التحااول نحااو اقتصاااد السااوق، واشاانطن، صااندوق النقااد الاادولي،  النشاشاابي( 42)
 .06، ص 1998

 :1988القوانين الصادرة سنة ( *)
 المتعلق بالقانون التوضيحي للأساسات العمومية. 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88قانون  -
 المتعلق بالتخطيط. 1988جانفي  12ي المؤرخ ف 02-88قانون  -
 المتعلق بصناديق المساهمة. 1988جانفي  12المؤرخ في  03-88قانون  -
 المتعلق بإتمام و تعديل القانون التجاري. 1988جانفي  12المؤرخ في  04-88قانون  -
 بالقوانين المالية. المتعلق 17-84المتعلق بإتمام و تعديل قانون  1988جانفي  12المؤرخ في  05-88قانون  -
المتعلاااق بنظااااام البنااااو  و  12-86المتعلااااق بإتماااام و تعااااديل القااااانون  1988جااااانفي  12المااااؤرخ فاااي  06-88قاااانون  -

 القرض.
 المتعلق بتوجيه الاستثمار الخاص. 1988جانفي  12المؤرخ في  07-88قانون  -

 حتكار التجارة الخارجية.المتعلق بممارسة الدولة لا 1988جويلية  19المؤرخ في  29-88قانون 

 .195، ص 1996( الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، الجزائر، دار هومة، 43)
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 لحساسية الوضع آنذاك، و قد اسـتخدم هـذا المبلـغ فـي إطـار تسـهيل التمويـل 
ً
الاتفاق بكل سرية نظرا

 لانخفـــاض أســـعار البتـــرول ســـنة التعويضـــ ي للمفاجـــ ت 
ً
مـــن جهـــة، و ارتفـــاع أســـعار وارداتهـــا مـــن  1988نظـــرا

 .(44)الحبوب من جهة ثانية

و لقد اعتمدت الحكومة أسلوب الإصلاح السـريع، و كـذا تطهيـر الشـبكات التجاريـة   و دعـم القـدرات 

 لعـــــدم الإنتاجيــــة، لكــــن الوضــــع الاقتصـــــادي المتــــدهور آنــــذاك و عـــــدم الوضــــوح فــــي التجـــــارة ال
ً
خارجيــــة نظــــرا

اعتمـــاد طـــرق و خطـــط تســـير ميـــزان المـــدفوعات و القـــرض الخـــارجي جعـــل الحكومـــة تســـعى إلـــى القضـــاء علـــى 

 لارتفـــاع الإصـــدار النقـــدي دون أن 
ً
التضـــخم، الـــذي كــاـن رئـــيس الحكومـــة قـــد أبـــدى تخوفـــات كثيـــرة منـــه نظـــرا

 يكون ما يقابله من المقابل المادي.

ة إلـــى إيجـــاد أدوات للتســـيير المـــالي و النقـــدي، فركـــزت علـــى إصـــلاح و علـــى هـــذا الأســـاس ســـعت الحكومـــ

و المتعلــــــق بالأســــــعار و التــــــي صــــــنفت إلــــــى         25/12/1989بتــــــاري   89/12نظــــــام الأســــــعار بإصــــــدار قــــــانون 

 سعرين:

 أسعار تخضع لإدارة الدولة و هي الأسعار الإدارية و مقسمة إلى:

 قفة.أسعار مضمونة، و أسعار مسقفة و هوامش مس

و الصــنف الثــاني هــي الأســعار المصــرحة )الحــرة(، و التــي بموجبهــا يفــرض علــى المؤسســات تقــديم تصــريح 

بالأسعار إلى المصالح المختصـة قصـد ضـبطها. فـتم بموجـب هـذا الإصـلاح تحويـل كميـة كبيـرة مـن السـلع 

مـــــن نظـــــام  مـــــن نظـــــام الأســـــعار المراقبـــــة إلـــــى نظـــــام الهـــــوامش المســـــقفة، و مجموعـــــة أخـــــرى تـــــم تحويلهـــــا

 من السداس ي الأول. 1990و كان ذلك سنة  (45)الهوامش المسقفة إلى نظام الأسعار المصرحة

بعد محاولة إصلاح نظام الأسعار. التفتت الحكومة إلـى إصـلاح النظـام النقـدي و ذلـك بإصـلاح قـانون 

اخلي و الخــارجي، . الـذي كاـن يهــدف إلـى إعــادة الاعتبـار لوظيفــة تخصـيص المــوارد علـى الصــعيدين الـد90/10

و لن يتأتى ذلك إلا باستعادة الدينار لقيمته الحقيقيـة الداخليـة و الخارجيـة علـى السـواء، ممـا يفتـرض فيـه 

 امتصاص اختلال التوازنات النقدية    و المالية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(44) FERGONI Meriem, le programme d'ajustement structural en Algérie, in revue l’économie  

(Algérie, N° 34, juin 1996 P : 24.  

 .109سابق، ص  ( جاري فاتلا، مرجع45)
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 ، كمــا ســعى هــذا القــانون إلــى ضــبط السياســة النقديــة، وفــق مــا كانــت(46)الكليــة علــى هــذين المســتويين

تملـــي عليـــه مرحلـــة التحـــول فـــي الاقتصـــاد الجزائـــري آنـــذاك، فعمـــل علـــى محاربـــة التضـــخم، و إعـــادة الاعتبـــار 

 للدينار، إلى غيرها من وسائل الضبط المتاحة.

الاحتكـــار  كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذا القـــانون ســـمح بفـــتح رأس المـــال للاســـتثمار الأجنبـــي بغيـــة رفـــع

 على الاقتصاد من طرف الدولة في المستقبل.

أمــــا فـــــي مــــا يتعلـــــق بالتجــــارة الخارجيـــــة و تحريرهــــا فـــــإن أول إجــــراء ملمـــــوس مــــا جـــــاء بــــه قـــــانون الماليـــــة 

. الذي أعطى بوادر كسر الاحتكار على ممارسـة التجـارة الخارجيـة، خاصـة المـادتين (47)1990التكميلي لسنة 

الــذي أعـاد الاعتبـار لتجــار الجملـة و الملتـزمين، ممـا ســمح لهـم باسـتيراد البضــائع و مـن هـذا القـانون  41و  40

إعـــادة بيعهـــا دون إجـــراءات مراقبـــة التجـــارة و الصـــرف باســـتثناء بعـــض البضـــائع. و قصـــد القضـــاء علـــى نـــدرة 

 بعض البضائع أقرت الحكومة ضرورة جمع المشتريات المستوردة حسب العقلنة الداخلية.

قصـد تمكـين المتعـاملين  (48)1990نـك الجزائـري عـدة نصـوص تشـريعية و تنظيمـه سـنة كما أصدر الب

الاقتصــاديين مــن انجــاز تعــاملاتهم التجاريــة المتعلقــة بالســلع و الخــدمات عــن طريــق بنــك معتمــد وســيط كــل 

 ذلك كان يهدف إلى توحيد الجهود للانتقال إلى اقتصاد السوق.

رف للمصــدرين فــي إيــراداتهم مــن العملــة الصــعبة المتأتيــة حــق الحيــازة و التصــ 90/02لقــد مــنح نظــام 

حســب طبيعــة الســلع المصــدرة و الخدمــة المقدمــة، حيــث  %100إلــى  %10خــارج المحروقــات نســبة تصــل مــن 

 %20فـي حـين تمـنح نسـبة  %50نجد أنه يمنح لمصدري المنتجـات الزراعيـة و الصـيد البحـري نسـبة تصـل إلـى 

 10%ح للخدمات السياحية كما أنه يمن

 

 

 

 

 

                                                 

( حميدات محمود، خليلي كاريم زيان الادين، سياساات و إدارة أساعار الصارف فاي الجزائار، ورقاة مقدماة لنادوة سياساات و 46)
إدارة أسااعار الصاارف فااي البلاادان العربيااة. تحرياار الصااادق علااي توفيااق و آخاارون، صااندوق النقااد العربااي، معهااد السياسااات 

 .157، ص 1997، أبو ظبي، 03حلقات العمل، العدد الاقتصادية، سلسلة بحوث و مناقشات 
 .1990أوت  07المؤرخ في  16-90( قانون 47)
و المتعلق بتحديد شروط فتلا و تسايير الحساابات بالعملاة الصاعبة  1990سبتمبر  08المؤرخ في  02-90( النظام رقم 48)

 للأشخاص المعنيين.
ق بتحديااد شااروط تحوياال رؤوس الأمااوال إلااى الجزائاار  لتموياال و المتعلاا 1990ساابتمبر  08المااؤرخ فااي  03-90النظااام رقاام 

 المنشآت الاقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها.
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، كــل ذلــك كاــن الهــدف منــه تنويــع الصــادرات خــارج (49)للخــدمات المصــرفية، و مصــدروا المنتجــات الصــناعية 

 قطاع المحروقات، وجعل البنوك التجارية تساهم بقسط في تسيير التجارة الخارجية.

تــــوفير  أمــــا فيمــــا يخــــص الجانــــب المــــالي فــــي هــــذا الاتفــــاق فقــــد اتفــــق علــــى إتبــــاع سياســــة صــــرف مرنــــة و

مســــتويات معتبــــرة مــــن احتياطــــات الصــــرف و ذلــــك بانتهــــاج )الانــــزلاق التــــدريجي( للوصــــول إلــــى قبــــول تحويــــل 

رغبتهـــا فـــي جعــل الـــدينار قـــابلا للتحويــل بعـــد ثـــلاث  1990الــدينار، حيـــث أن الســلطات النقديـــة أظهـــرت ســنة 

الصــادر عـن بنــك الجزائــر  90/06. و ذلـك مــا جــاء بـه النظــام رقـم 1994، و بدايــة 1993سـنوات أي مــع نهايـة 

و المتضــــــمن إنشــــــاء صـــــندوق لتثبيــــــت الصــــــرف، الهــــــدف منـــــه تثبيــــــت قيمــــــة الــــــدينار و  30/12/1990بتـــــاري  

التخفيــــف مــــن أثــــر تموجــــات ســــعر الصــــرف علــــى الاقتصــــاد الــــوطني و مــــع بــــدء عمليــــة جعــــل الــــدينار قــــابلا 

رسـمي، بغيـة إيصـاله إلـى مسـتوى تـوازن للتحويل في المعاملات الجارية مع الخارج ثم تعديل معدل الصرف ال

 
ً
الطلب الوطني على السلع والخدمات الأجنبية مع المتاح من العمـلات الصـعبة و تـم ذلـك لفتـرة طويلـة نسـبيا

 .(50)1991إلى بداية  1987من سنة 

: تطور سعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار الجزائري في الفترة الممتدة من 03الجدول رقم 

 .1991إلى  1987

 1991سبتمبر  1991جوان  1990 1989 1987 السنة

 القيمة

 = دج( 1$)
4.84 7.45 10 18.5 22.5 

 ,Hocine Benisaad, Algérie: réstruction et réformes économique, op-cit: المصدر

 P: 214. 

أحــداث جــوان و مــا ســاد الســاحة السياســية آنــذاك، و مــا أعقبهــا مــن أحــداث ) 1991فــي شــهر جــوان  

 (، استقالة حكومة حمروش في الوقت الذي كانت تجري مفاوضات بين 1991

 

 

 

 

                                                 

 .112 -111 :( جاري فاتلا، مرجع سابق، ص ص49)
 .161 -160، ص ص 1996( حميدات محمود، مدخل للتحليل النقدي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 50)



42 

الجزائـــر و صـــندوق النقـــد الـــدولي لعقـــد اتفـــاق ثـــاني ... ليســـتكمل المفاوضـــات ســـيد أحمـــد غزالـــي الـــذي 

 تسلم رئاسة الحكومة.

، 1992إلـى مـارس  1991ان أشهر من جو  10أما الاتفاق الاستعدادي الائتماني الثاني الذي يمتد لمدة 

(، و DTS)مليـون  300مليـون دولار أمريكـي، أي مـا يعـادل  400تحصلت الجزائر من خلالـه علـى قـرض بمبلـغ 

، أمــــا 1991، و الثانيــــة فــــي ســــبتمبر 1991قســــم هــــذا القــــرض علــــى أربعــــة شــــرائح: الشــــريحة الأولــــى فــــي جــــوان 

 1992ة و التـي كاـن مـن المقـرر أن تقـدم فـي مـارس ، لكن الشريحة الرابعـ1991الثالثة فقد قدمت في ديسمبر 

 .(51)1992لم تتحصل عليها الجزائر جراء الانحرافات التي عرفتها الأجور في الفصل الأول من سنة 

أفريــــل  27هــــذا الاتفــــاق كـــاـن يهــــدف حســــب رســــالة النيــــة المرســــلة مــــن قبــــل الســــلطات الجزائريــــة يــــوم 

قابليــة لتحويــل الــدينار، و كــذا إصــلاح النظــام الجمركيــ و ذلــك  إلــى تحريــر التجــارة و الوصــول إلــى أكبــر 1991

(، و مواصـــــلة الانـــــزلاق التـــــدريجي المراقـــــب لســـــعر TVAبتخفـــــيض الرســـــوم الجمركيـــــة، و الجبائيـــــة بإدخـــــال )

 الصرف، إلى غيرها من الأهداف المرجوة.

العمـــل علـــى ترقيـــة كمـــا جـــاء فـــي رســـالة النيـــة كـــذلك التقلـــيص مـــن تـــدخل الدولـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي و 

النمــــو الاقتصــــادي لــــدى المؤسســــات العموميــــة و الخاصــــة لا ســــيما هــــذه الأخيــــرة التــــي يجــــب عليهــــا أن تنــــوع 

 .(52)صادراتها قصد تقوية هشاشة التوازنات المالية الخارجية، و كذلك ترشيد الاستهلاك و الادخار

ــه لهــذا الاتفــاق انتقــادات لاذعــة، لكــن مــدير الصــندوق آنــ ج  ذاك )ميشــال كامديســوس( رد فــي و لقــد و 

: " لا أظــن أن العديــد مــن البنــوك العالميــة قبلــت مــنح قــروض  1991جويليــة 
ً
علــى منتقــدي هــذا الاتفــاق قــائلا

 ". 1991للجزائر في جوان 

و هذا مـا يـدل علـى أن الوجهـة الجزائريـة كانـت مرفوضـة فـي الأسـواق العالميـة آنـذاك، عنـدها قامـت الحكومـة 

 :(53)هابعدة إجراءات من

 

 

 

 

 

 

 

 22مـادة خاضــعة لنظــام الأســعار المســقفة و  50مواصـلة سياســة تحريــر الأســعار حيـث لــم يبــق ســوى  ❖

 ،
ً
مـــادة أخـــرى مدعمـــة بغـــرض مســـاعدة الطبقـــات الضـــعيفة الـــدخل، علـــى أن يـــتم رفـــع الـــدفع تـــدريجيا

                                                 

(51) FERGANI Meriem, OP-CIT, P 24. 

 .199( الهادي خالدي، مرجع سابق، ص 52)
(53) Hocine Benisaad, Algérie: restruction et reformes économique, op-cit, P,P : 142-145. 

 ل الانفتاح الاقتصاديالفصل الثاني: التجارة الخارجية الجزائرية في ظ
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ة لتقـارب أسـعارها كما قامت السلطات بتقليص الإعانات المباشرة و غير المباشرة على المـواد الطاقويـ

 .1991أسعار الأسواق العالمية و كان ذلك في أكتوبر 

 للكتلـة النقديـة يصـل إلـى  ❖
ً
 12مليـار دج، أي مـا نسـبته  41التطهير المالي للمؤسسات، مما يفترض نمـوا

 .1991عام  %

كمــــا وافــــق بنــــك الجزائــــر علــــى تنظــــيم ســــوق نقــــدي لتفــــادي لجــــوء البنــــوك التجاريــــة لإعــــادة الخصــــم،  ❖

 .1992سنة  % 11.5إلى  1991عام  % 10.5تم رفع معدل الخصم من  بحيث

 أمام السلطات خيارين :فيما يخص سعر الصرف كان  ❖

رغــم قلــة الاحتياطــات الخارجيــة و كــذا  1991تحريــر ســعر صــرف الــدينار و بدايــة تعويمــه فــي أوت  -

 ماعية ...(.الانعكاسات التي سيفرزها هذا الإجراء على جل القطاعات )الإنتاجية، الاجت

تخفـــيض قيمـــة الـــدينار مـــع مراعـــاة أن لا يتعـــدى الفـــرق بـــين الســـعر الرســـمي و الســـعر فـــي الســـوق  -

 أن واحد ) % 25الموازي 
ً
 دج في السوق الموازي. 30( دولار كان يساوي 1علما

غزالــي رئاســة الحكومــة الجزائريــة قــام بمراجعــة أهــم قواعــد الإصــلاح التــي انتهجتهــا الحكومــة  يعنــد تــول

 لسابقة، التي اتهمها غزالي لمخادعة و إخفاء الحقيقة على الشعب.ا

فقــام بمراجعــة قــانون النقــد و القــرض: للفصــل بــين إدارة البنــك المركــزي و مجلــس النقــد و القــرض، 

كما اقترح فكرة جد حساسة ألا و هي بيع ربع حاس ي مسعود بغرض تسـديد الـديون الجزائريـة، غيـر أن هـذه 

 :(54)سغاة خاصة في ظرف سياس ي جد متميز لكن ما قاله كان يعنيالفكرة لم تكن مست

 :
ً
 أن الإيرادات كانت قليلة، كما أن الوضع كان يدفع إلى إجراء انتخابات. داخليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :
ً
 منــه فــي جلــب الاســتثمار و المســتثمرين  خارجيــا

ً
أي أن قــانون النقــد و القــرض لــم يــؤت مــا كـاـن مرجــوا

 الأجانب.

                                                 

(54) DAHMANI Ahmed, l'Algérie à l'épreuve économique politique des reformes, 1980-1999, 

Algérie, CASBAH, édition 1997, P : 169. 
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المتعلــق بتوسـيع الشــراكة مــع الشـركات المتعــددة الجنســيات خاصــة  91/21صـدار قــانون مـن هنــا تــم إ

 للأزمـة السـائدة حينهـا، 
ً
 نظـرا

ً
في مجال المحروقات و المناجم، لكن الاستجابة لهذا القانون كانـت تتطلـب وقتـا

فوقعـــــــت حكومـــــــة غزالـــــــي بـــــــين مطرقـــــــة صـــــــندوق النقـــــــد الـــــــدولي مـــــــن جهـــــــة و وســـــــندان الظـــــــرف الاجتمـــــــاعي و 

و إلا توقـف  FMIالاقتصادي و كذا السياس ي من جهة أخرى، فلقد كانت مطالبة بتطبيق بنود اتفاقاتهـا مـع 

كمـــا أنهـــا كانـــت مطالبـــة بامتصـــاص الغضـــب الشـــعبي، فلجـــأ الوفـــد المفـــاوض مـــع صـــندوق  .الإمـــدادات الماليـــة

الــب بهــا و التــي تمثلــت فــي النقــد الــدولي إلــى التمــاس بعــض الليونــة فــي مجــال تطبيــق إجــراءات الإصــلاح التــي ط

دج للــدولار الواحــد، كمــا طالــب  24.5تخفــيض ســعر صــرف الــدينار فــورا ليصــل ســعره مقارنــة بالــدولار إلــى 

الصـــــندوق رفـــــع أســـــعار المـــــواد الأساســـــية و تقلـــــيص نفقـــــات التســـــيير و التجهيـــــز، و قـــــد تـــــداركت الســـــلطات 

 :(55)ينص على 1991ر سبتمب 30الموقف فأرسلت خطاب نية موجه إلى الصندوق بتاري  

رفـــع أســـعار المـــواد الأساســـية و الطاقويـــة، ممـــا ســـمح بتخفـــيض مبلـــغ إعانـــات الأســـعار ليصـــل عنـــد  -

مليار دج، كما أمر الصـندوق بـأن لا يـتم رفـع أسـعار المـواد الأساسـية مـا لـم يـتم وضـع  3نهاية السنة 

 ميكانيزمات لحماية ذوي الدخل الضعيف أو عديمي الدخل.

 30جــوان، حيــث انتقــل ســعر صــرف الــدينار فــي  03دينار حســب الاتفــاق الأول فــي تخفــيض قيمــة الــ -

 دج. 22.5إلى  18.5من  1991سبتمبر 

 لتصبح موجبة بالقيم الحقيقية. –أقل مما اقترح صندوق النقد الدولي  -رفع أسعار الفائدة  -

عــادل التســبيقات فــي المــوارد الخارجيــة ت 1991( الحاصــلة عنــد غلــق ســنة gapالانحــراف أو الفجــوة ) -

ـــــــــى لعمليـــــــــة إعـــــــــادة الهيكلـــــــــة  ـــــــــي، و الشـــــــــريحة الأول القصـــــــــيرة المـــــــــدى )قـــــــــرض أوروبـــــــــي، تحويـــــــــل بترول

Reprofilage الديون البنكية.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

و قــرب موعــد الانتخابــات وجــدت الحكومــة نفســها فــي حيــرة مــن أمرهــا حــول  1991لكــن مــع نهايــة ســنة 

لنقـــــد الـــــدولي أو عـــــدم فعـــــل ذلـــــك تحـــــت ضـــــغط الوضـــــع رفـــــع الأســـــعار كمـــــا هـــــو متفـــــق عليـــــه مـــــع صـــــندوق ا

                                                 

(55) Hocine Benisaad, Algérie: restruction et reformes économique, op-cit, P. P : 152-153. 
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و مــــا صــــاحب  1992الاقتصــــادي و السياســــ ي، و مــــع تســــارع الأحــــداث و توقيــــف المســــار الانتخــــابي مــــع بدايــــة 

 وضع البلاد السياس ي، لم يسمح برفع الأسعار كما كان متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ديم القسـط الرابـع للإنفـاق الائتمـاني هـو مـا لجـأت و ما ساهم في امتناع صندوق النقـد الـدولي عـن تقـ

دج كحــد أدنــى مــن الأجــر القاعــدي المضــمون، كمــا قــدمت الحكومــة  7000إليــه الحكومــة مــن رفــع للأجــور إلــى 

إعانـات تعويضـية للعـائلات عديمـة الـدخل أو دخلهـا أقـل مـن الحـد الأدنـى و هـو مـا شـكل أعبـاء إضـافية علــى 

  (56)خزينة الدولة

يخــص التــدابير المتعلقــة بتحريــر التجــارة الخارجيــة فــي هــذا الاتفــاق فــإن قــانون الماليــة لســنة أمــا فيمــا 

، حمــل فــي طياتــه تخفيضــا جوهريــا فــي الرســوم الجمركيــة )الإصــلاح الجمركـيـ( بعــد أن كانــت فــي قــانون 1992

لخارجيـــة و هـــذا مـــا زاد مـــن التهـــرب الجمركــيـ و العـــزوف عـــن ممارســـة التجـــارة ا %120قـــد وصـــلت إلـــى  1986

، و عليـــــه تـــــم إعـــــداد هـــــذه (57)%60إلا أنـــــه فـــــي هـــــذا القـــــانون وصـــــل خفـــــض المعـــــدل الأقصـــــ ى إلـــــى  –كنشـــــاط 

الضرائب الجمركية وفق النظام الاقتصادي، أي تحديد معدلات ضعيفة على الواردات مـن المـواد الأوليـة و 

فعـة علـى الـواردات مـن معدلات مرتفعة نوعا ما تفرض المنتجات نصـف المصـنعة كمـا تـم فـرض معـدلات مرت

، كمـا أقـر %60و  %40، %25، %15، %7، %3، %0المنتجات النهائية، و عليه تم إعداد سـتة معـدلات مـن 

هــذا القـــانون إلغـــاء كــل الإعفـــاءات الجمركيـــة، عـــدا علــى بعـــض المـــواد و الأنشــطة العلميـــة و لتحفيـــز و جلـــب 

ام الامتيـــــاز، و رد الاعتبـــــار لتجـــــار الجملـــــة الشـــــركات الأجنبيـــــة فـــــي مجـــــال التجـــــارة الخارجيـــــة تـــــم تشـــــجيع نظـــــ

 للمساهمة في ترقية التجارة، كما تم إلغاء نظام الحصص الذي كان مفروضا على الصادرات.

 غير أن هذه الإجراءات و التدابير لم تزد الوضع الاقتصادي الجزائري إلا تدهورا.

 

 

 

 

 

 

 

كومــــة الجزائريــــة فــــرفض التفــــاوض مــــع رئاســــة الح -بلعيــــد عبــــد الســــلام-بعــــد هــــذه الحكومــــة، تســــلم 

الهيئــات الدوليــة خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــادة جدولــة الــديون الجزائريــة و التــي أعتبــر أنهــا هــي المشــكل الوحيــد 

 للوضعية الاقتصادية الجزائرية كما أعتبر أنه بإمكان المحروقات إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره.

                                                 

 .122جاري فاتلا، مرجع سابق، ص  )56(
(57) BOUZIDI Nachida M'hamzodji, 5 essais sur l'ouverture de l'économie Algérienne, 

Algérie, ENAG, édition 1992, P 15. 
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ســـــة تقشـــــفية صـــــارمة لمواجهـــــة الصـــــعوبات الماليـــــة اتجـــــاه كمـــــا لجـــــأ رئـــــيس الحكومـــــة إلـــــى اعتمـــــاد سيا

الواردات، مما دفعـه لإنشـاء لجنـة تعمـل تحـت وصـايته تضـم بنـك الجزائـر، وزارة التجـارة، و وزارة الصـحة، 

كلفـت بتخصـيص غـلاف مـالي مـن العمـلات الصـعبة للمسـتوردين الخــواص  AD-HOCسـميت هـذه اللجنـة بــ

 (58)ة.و العموميين، أبرز مهام هذه اللجن

 الحد من المديونية قصيرة الأجل و ذلك بتوفير أفضل تمويل موجه لعمليات الاستيراد. -

 تركيز الموارد اتجاه المصاريف الضرورية.  -

يتعلـــق أساســـا بالتجـــارة  1992أوت  18بتـــاري   625كمـــا أصـــدر بلعيـــد عبـــد الســـلام تعليمـــة تحـــت رقـــم 

العملــــة الصــــعبة تخصــــص نقــــدا أو خطــــوط قــــروض فــــإن  (59)الخارجيــــة و تمويلهــــا، فحســــب وزارة التجــــارة،

لاســـتيراد المنتجـــات المتعلقـــة بتطـــوير و حمايـــة الإنتـــاج علـــى أن يـــتم تخصـــيص إيـــرادات المحروقـــات لاســـتيراد 

 المواد و المنتجات التي تستعمل في احتياجات السلع الضرورية.

لتضــييق عليهــا ذلــك أنهــا قيــدت إن المــتمعن فــي عمــل تلــك اللجنــة يلاحــظ رجــوع احتكــار التجــارة الخارجيــة و ا

الــــواردات حســــب صــــيغتها: أولويــــة و ضــــرورية، أولويــــة ثانيــــة و واردات محظــــورة، هــــذا مــــا ســــاهم فــــي الركــــود 

 الاقتصادي. 

إن الوضـــع المـــالي المـــزري لتلـــك الفتـــرة و كـــذا الاســـتعمال غيـــر العقلانـــي للعملـــة الصـــعبة و كـــذا الأعبـــاء 

  ت في أعلى مستوياتها، و التبعيةالمترتبة عن خدمة المديونية التي كان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلات الإنتــاج، جعــل الســوق الاســتهلاكي يشــهد مضــاربات عديــدة انعكســت للخــارج ســواء فــي الغــذاء أو 

 على ذوي الدخل الضعيف و الطبقات الاجتماعية الفقيرة.

                                                 

(58) Haltati Lamri, financement des importations des nouveaux dispositifs, in revue 

l'économie, Algérie, N° 08 juin 1994, P 09. 
(59) TOUATI Ali, commerce extérieur et transition vers l'économie de marché, in revue 

l'économie, Algérie, N° 10, 1993, P P 13. 14. 
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عيـد عبـد السـلام نهجهـا كما أن هذا التقييد ينافي شروط صندوق النقد الدولي و مع ذلك واصـلت حكومـة بل

فــــي العمــــل حيــــث ســــعت لإنشـــــاء شــــركات مختلطــــة وطنيــــة و أجنبيــــة، كمـــــا واصــــلت الاهتمــــام البــــالغ بقطـــــاع 

المحروقـات الـذي انهـارت أسـعاره ممـا أخلـط أوراق الحكومـة التـي كانـت تعـول علـى عائـدات بتروليـة تصـل إلـى 

دولار للبرميـل أي  17.8ولار. غيـر أنـه سـجل د 21إلـى  20علـى أسـاس سـعر البرميـل  1993مليار دولار سـنة  11

. هــذا مــا ســاهم (60)مليــار دولار 9.050مليــار دولار مــع العلــم أن خــدمات الــديون كانــت  9061عائــدات وصــلت 

 في استقالة حكومة بلعيد عبد السلام.

تســلم رئاســة الحكومــة بعــد بلعيــد عبــد الســلام رضــا مالــك، الــذي صــدر فــي عهدتــه المرســوم التشــريعي 

و المتعلـــق بالاســـتثمار حيـــث ألرـــى هـــذا المرســـوم و عـــوض كـــل مـــا ســـبقه مـــن  1993أكتـــوبر  05بتـــاري   93/12

نصـــوص، ففـــتح البـــاب للاســـتثمار و أزال الـــرخص المســـبقة لانجـــاز الاســـتثمارات علـــى أن يـــتم كـــل ذلـــك وفـــق 

إلــى جانــب هــذه (. APSIوكالــة أنشــأت لغــرض ترقيــة و دعــم الاســتثمار ســميت وكالــة دعــم و ترقيــة الاســتثمار )

الوكالــة قــدمت الحكومــة ضــمانات قانونيــة للمســتثمرين المحليــين و كــذا الأجانــب لحمــايتهم كمــا ســمحت لهــم 

 بنقل عوائد رؤوس أموالهم إلى الخارج.

و عديـد المراسـيم         و بـالرغم مـن صـدور قـانون النقـد و القـرض 1993-1991إن الفتـرة الممتـدة مـن 

كل ذلك لـم يفلـح فـي إخـراج الاقتصـاد الجزائـري مـن مأزقـه. كمـا أن  -علق بالاستثماركالمرسوم التشريعي المت -

هــذه الفتــرة ميزهــا غيــاب اســتقرار سياســ ي و أمنــي ممــا دفــع بالمســتثمرين الــوطنيين أو الأجانــب بــالعزوف عــن 

 الســــوق الجزائريــــة.لكن و خــــلال مســــعاها للخــــروج مــــن الأزمــــة و بــــرغم عقــــدها لاتفــــاقين مــــع صــــندوق النقــــد

و لمـدة سـنة  1994الدولي إلا أنها لجأت ثالثة إليه، حيث تم عقد اتفـاق ائتمـاني جديـد ذلـك بدايـة مـن أفريـل 

 ( أي ما يعادل واحد مليار دولار لتحقيق DTSمليون ) 457.2تحصلت الجزائر من خلاله على قرض بقيمة 

 

 

 

 

 

 

شـــنطن حيـــث مقـــر صـــندوق النقـــد أهـــداف البرنـــامج حســـب رســـالة النيـــة التـــي وجهتهـــا الســـلطات إلـــى وا

 :(61)الدولي هذه الأهداف تمثلت في

علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي ســعت الأهــداف إلــى دفــع النمــو علــى أســس قويــة        و اســتعادة وتيــرة  -

 .1995عام  %6و  1994من الناتج الداخلي الخام عام  %3نمو اقتصادي تصل إلى 

                                                 

 .125جاري فاتلا، مرجع سابق، ص  )60(
 .205. 204( خالدي الهادي، مرجع سابق، ص ص 61)
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أو هـــو مـــا يســـاعد علـــى خلـــق  1997عـــام  %4و أ %3تقلـــيص معـــدل التضـــخم علـــى أمـــل الوصـــول إلـــى  -

 مناصب الشغل.

 تخفيض قيمة الدينار الجزائري. -

التقلــيص مــن عجــز الميزانيــة ممــا يســمح بــدعم ســعر صــرف الــدينار، ممــا يســاهم فــي تــدعيم النشــاط  -

 الاقتصادي.

دينـــار  36أمـــا فـــي المجـــال النقـــدي فقـــد تـــم تخفـــيض قيمـــة الـــدينار حيـــث وصـــل ســـعر صـــرف الـــدينار  -

 ل دولار واحد.مقاب

و فــي مجــال تحريــر التجــارة الخارجيــة، فقــد تــم وضــع برنــامج الهــدف منــه إدمــاج الاقتصــاد الجزائــري  -

فـــــي الاقتصـــــاد العـــــالمي، و كـــــذا النهـــــوض بقطاعـــــات اقتصـــــادية أخـــــرى يســـــاهم فـــــي تنويـــــع الصـــــادرات 

 البرنامج. الجزائرية و ترقيتها في المدى المتوسط، و إلى غيرها من الأهداف المتوخاة من هذا

منذ بدايـة هـذا البرنـامج عمـدت الحكومـة إلـى التطبيـق الصـارم لـه وفـق الإجـراءات     و التـدابير المتفـق 

عليهــــا مــــع صــــندوق النقــــد الــــدولي كـــيـ لا تتعثــــر مــــرة أخــــرى، و كــــون مــــدة هــــذا الاتفــــاق كانــــت )ســــنة واحــــدة(، 

لماليـة لتجــاوز العجـز المــالي الم ــجل، انتهجـت الســلطات حينهـا إســتراتيجية تعتمـد علــى الــتحكم فـي السياســة ا

كانــــت توجــــه إلــــى خدمــــة الــــديون التــــي بلغــــت  1994حيــــث أن عائــــدات الصــــادرات فــــي الفصــــل الأول مــــن ســــنة 

100%. 

لقـــد كــاـن ســـعي الســـلطات عنـــدها الوصـــول إلـــى اســـتخدام أفضـــل لسياســـات الإنفـــاق        و سياســـات 

دات البتــــرول نظــــرا لتقلبــــات الأســــعار. و منــــه تــــم ســــنة الضــــريبة، و كــــذا محاولــــة فــــك إيــــرادات الميزانيــــة لعائــــ

 إعادة النظر في هيكل معدلات الضريبة سواء على دخل  1994

 

 

 

 

 

 

إلـى  %42حيث انتقل مـن  %4الأفراد أو المؤسسات التي استفادت هذه الأخيرة من تخفيض وصل إلى 

بينمـا تـم تطبيـق ضـرائب الإنتـاج ، %50إلـى  %70بينما انخفـض معـدل الضـريبة علـى دخـل الأفـراد مـن  38%

، كمــا تــم إلغــاء الإعفــاءات الضــريبية علــى إيــرادات الفوائــد مــن ســندات الخزينــة، إذ (62)علــى الســلع الكماليــة

، كمـــا قامـــت %10إلـــى أقـــل مـــن  %12.5نجحـــت الحكومـــة فـــي تخفـــيض الزيـــادة فـــي الأجـــر و التـــي كانـــت مقـــدرة بــــ

ســــتهلاك و رفــــع أســــعار الخــــدمات الأخــــرى، علــــى أن يــــتم برفــــع الــــدعم جزئيــــا علــــى بعــــض الســــلع الواســــعة الا 

                                                 

 .37و آخرون، مرجع سابق، ص  كريم يالنشاشب( 62)
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علـــــى أقصـــــ ى تقـــــدير و قامـــــت بعـــــدة إجـــــراءات كفـــــرض  1996أو بدايـــــة  1995التخلـــــي عـــــن الـــــدعم مـــــع نهايـــــة 

، كمــــا 1994علــــى الودائــــع المصــــرفية و ذلــــك فــــي أكتــــوبر  %3احتيــــاطي إلزامــــي علــــى البنــــوك التجاريــــة بنســــبة 

الــة بغيــة تحســين القــدرة علــى المنافســة، كمــا تــم الســماح ببيــع عملــت الســلطات علــى تخفــيض تكــاليف العم

 .1994المؤسسات العمومية وفق قانون المالية التكميلي لسنة 

و مــا يمكــن ملاحظتــه فــي هــذا الاتفــاق هــو مــا حصــل مــن تقــارب بــين صــندوق النقــد الــدولي و الســلطات 

مليــار دولار والتــي تــم الاتفــاق علــى ســدادها  14.5الجزائريــة حــول إعــادة جدولــة الــديون الجزائريــة و المقــدرة بـــ

سنوات، و هو ما يوافق برنـامج الاسـتقرار المتفـق عليـه مـع صـندوق  4سنة مع فترة سماح مقدرة بـ  15خلال 

مليــار دولار حسـب تقـارير الصـندوق حــول مـدى تطبيـق الاتفــاق  5.3النقـد الـدولي علـى أن يــتم إعـادة جدولـة 

 .(63)1995و ذلك إلى غاية مارس 

و المتعلــق  25/01/1995بتـاري   95/06و قبــل انقضـاء فتــرة الاتفـاق صــدر الأمـر رقــم  1995فـي جـانفي 

بقــــانون المنافســــة الــــذي جــــاء لتنظــــيم المنافســــة الحــــرة لزيــــادة الفعاليــــة الاقتصــــادية بغيــــة تحســــين المعيشــــة 

 للمواطن و كذا إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية.

و قصــد العمــل علــى تحريــر القطــاع و زيــادة الصــادرات و كــذا  –رة الخارجيــة أي التجــا –هــذه الأخيــرة 

  1994أفريل  09تنويعها خلص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كنإلى ضبط قائمة معينة من السلع التي لا يمكن تصديرها )الأغنام، النخيل....( أي كل ما يم

ة عــدا هــذه الســلع فقــد تــم فــتح مجــال واســع لممارســة التجــارة الخارجيــة، و أن يقــدم منفعــة وطنيــة أو تاريخيــ

أفريـل  12التي كانت قـد شـكلها بلعيـد عبـد السـلام بتـاري   AD-HOCلفك الرباط على الواردات تم حل لجنة 

عــن طريــق تعليمــة لــرئيس الحكومــة. كمــا تــم إلغــاء القاعــدة التــي تقضــ ي بتمويــل الــواردات الاســتهلاكية  1994

                                                 

(63) CHAKIB Cherif, à propos du reechelement et de rôle du FMI dans le processus 

d'ajustement économique in revue algérienne  des sciences juridiques économiques et 

politique, Algérie, volume 33 N°01 ,1995,p08.  

 الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي الفصل الثاني: التجارة



50 

أفريـل  12بتـاري   20نقد الأجنبي الخاص للمستورد و بشكل مطلق حـين أصـدر بنـك الجزائـر تعليمـة رقـم بال

، بالمقابــــــل تــــــم الســــــماح باســــــتيراد المعــــــدات (64)، حيــــــث ضــــــبطت الشــــــروط الماليــــــة لعمليــــــات الاســــــتيراد1994

دين و منـه السـماح الصناعية المستعملة، و كذا إزالة الحدود المفروضـة علـى آجـال سـداد إئتمانـات المسـتور 

 لاستيراد كل السلع عدا المحظورة منها.

كل هذه الإجراءات كان القصد منها الوصول إلى استقرار اقتصـادي و اجتمـاعي قصـد إرضـاء الهيئـات 

 الدولية و بالأخص صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق رابع وهو اتفاق القرض السريع )التمويل الموسع(.

بعـــد التقــارير الايجابيــة عــن مـــدى تطبيــق الجزائــر لشــروط الاتفـــاق  :1995/1998اتفــاق التمويــل الموســع 

عكـس مـا  1994سـنة  %0.4، و بعـد أن عـرف النـاتج المحلـي الحقيقـي معـدل سـلبي بلـغ 1994الائتماني لسنة 

 1169.38، قــدم صــندوق النقــد الــدولي قــرض للجزائــر بقيمــة (65)%3كـاـن منتظــر فــي البرنــامج و الــذي قــدر بـــ

، و بعــد الموافقــة 1998مــاي  21إلــى  1995مــاي  22( و ذلــك بتــاري  DTSوحــدة حقــوق ســحب خاصــة )مليــون 

( كقســط أول علــى أن يــتم ســحب بــاقي المبلــغ أي DTS) 325.28علــى هــذا القــرض ســحبت الجزائــر مــا قيمتــه 

ن . و مــــن بــــين مــــا كـــاـ(66)1998مــــاي  21( علــــى أقســــاط قبــــل تــــاري  اســــتنفاذ القــــرض فــــي DTSمليــــون ) 844.08

يهــدف إليــه هــذا الاتفــاق فــي مجــال السياســة الماليــة هــو مواصــلة الــنهج المتشــدد و الــذي أعطــى آثــارا إيجابيــة 

  ، فعمدت السلطات إلى1994من خلال اتفاق 
 
 

 

 

 

 

 

 

. كمـا كرسـت سياسـتها هـذا 1996/1997الوصول إلى فائض و تجـاوز العجـز الميزانـي و ذلـك ابتـداء مـن سـنة 

 وثيق بالمحروقات الذي تحدد أسعاره في الأسواق الحد من الارتباط ال

 

الدوليــة، كمــا كـاـن الهــدف تــوفير ادخــار داخلــي لضــمان اســتثمارات ضــرورية بغيــة الوصــول إلــى أهــداف نمــو 

متوســط المــدى، كمــا عملــت علــى تخفيــف العــبء علــى الميزانيــة و زيــادة الإجــراءات و ذلــك بتقلــيص الأجــور و 

الســـــلع، و تـــــم توســـــيع مجـــــال تطبيـــــق الضـــــريبة ليشـــــمل قطاعـــــات أخـــــرى إلغـــــاء الـــــدعم المطبـــــق علـــــى بعـــــض 

                                                 

 .146جاري فاتلا، مرجع سابق، ص  )64(
 .210 :( الهادي خالدي، مرجع سابق، ص65)
   .217-216 ص: الهادي خالدي، مرجع سابق، ص )66(
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كالمصــارف، التأمينــات و المنتجــات البتروليــة، بالإضــافة إلــى الاعتمــاد علــى نظــام ثنــائي لمعــدلي الضــريبة و همــا 

 .(67)%17و  7%

أمـــا فيمـــا يخـــص سياســـتها النقديـــة فلقـــد ســـعت الســـلطات إلـــى تطهيـــر الســـوق النقـــدي و زيـــادة رؤوس 

البنـــوك عـــن طريـــق اشـــتراك القطـــاع الخـــاص فـــي تمويلهـــا، كمـــا أدى تراجـــع التضـــخم و تحريـــر أســـعار أمـــوال 

. ممـــــا يجعلـــــه دافعـــــا (68)1996الفائـــــدة إلـــــى ظهـــــور معـــــدلات فائـــــدة حقيقيـــــة موجبـــــة و ذلـــــك بدايـــــة مـــــن ســـــنة 

 للمستثمرين.

سـوق بـين البنـوك و عن نظام الصرف و تحرير المبادلات الخارجية فقد جـاء فـي رسـالة النيـة فـي إنشـاء 

للعملـة الصــعبة، و كــذا إنشــاء مكاتــب الصـرافة للنقــد الأجنبــي و تحريــر ســعر صـرف الــدينار للوصــول بــه إلــى 

ســـعر صـــرف مـــرن يعمـــل و ميكانيزمـــات الســـوق كمـــا ســـمح للبنـــوك التجاريـــة بتحويـــل مبـــالغ معينـــة لأغـــراض 

لخــــدمات، حســــب المــــادة الثامنــــة مــــن معينــــة )العــــلاج، الدراســــة بالخــــارج...الخ( و تــــلا ذلــــك الســــماح لجميــــع ا

 و التي قبلت بها الجزائر. (69)1997الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر 

و عن تحرير التجارة الخارجية فلقد سعت السلطات إلـى إعـادة هيكلـة التعريفـة الجمركيـة و خفضـها 

  خو المؤر  1996. و عليه جاء قانون المالية لسنة %50إلى حدود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـــذا المعــدل الأخيـــر خفــض ســـنة  %50، %40، %15، %7، %3، %0بمعـــدلات بــين  30/12/1995فــي 

أصـــبحت  %60و مـــا يمكـــن الإشـــارة إليـــه هـــو أن الســـلع التامـــة و التـــي كانـــت خاضـــعة لمعـــدل  %45إلـــى  1997

المســـتوردة تلقـــى  المحليـــة خصوصـــا وأن الســـلعهـــذا مـــا يفـــتح بـــاب المنافســـة علـــى الســـلع  %45تخضـــع لمعـــدل 

 رواجا لدى المجتمع الجزائري مما يجعل الإنتاج المحلي في وضع غير قادر على المنافسة.

                                                 

 .153 :جاري فاتلا، مرجع سابق، ص )67(
 .61-59 :مرجع سابق، ص كريم و آخرون، النشاشبي)68(
( تنص هذه الماادة علاى إلءااء قياود الصارف علاى المادفوعات و التحاويلات لأغاراض المعااملات الدولياة الجارياة، بءياة 69)

تشجيع مستويات رفيعة من العمالة و المحافظة عليها، وكذل  المساعدة على إقاماة نظاام مادفوعات متعادد الأطاراف متصال 
 .ن أعضاء صندوق النقد الدوليبيبالمعاملات التي تكون 
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بنـدا  20رفـع الحظـر تمامـا علـى الـواردات كمـا تـم إلغـاء مـا ينـاهز  1995إلى جانب ذلـك تـم فـي منتصـف 

مــن كافــة القيــود الكميــة و فيمــا يتعلــق بالصــادرات، و عليــه فــإن نظــام التجــارة الخارجيــة أصــبح حــرا خاليــا 

  (70)1996كان ذلك في جوان 

 المطلب الثالث: نتائج و آثار الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي على التجارة الخارجية الجزائرية.

 لقد ترتب على هده صلاحات عدة نتائج نوردها فيما يلي:

 نتائج:

  :1989الفرع الأول: الاتفاق الائتماني الأول ماي 

مدة الاتفاق، و كذا الوضع السائد في تلك الفترة و ما ميزها من اضطرابات على جميع برغم قصر 

، إلا أنه نجح في تحقيق بعض النتائج الإيجابية في بعض القطاعات، ففي مجال الصناعة  ًً
 
الأصعدة تقريبا

 وصل سنة 
ً
طاع حسب إحصاءات الديوان الوطني للإحصاء، و على غرار الق % 0.6إلى  1990عرف نموا

على التوالي، إلا  % 4.3و  % 5.8الصناعي، فإن القطاع قطاعي الطاقة و المحروقات قد سجلا معدلي نمو 

 09.3أنهما معدلين منخفضين، غير أن قطاعي الفلاحة و الأشغال العمومية سجلت معدلين سالبين هما: 

 للأشغال العمومية. % 3.1للفلاحة و  %

 وصل إلى أما عن مجال التجارة الخارجية، ف
ً
مليون دولار،  1620قد أظهر الميزان التجاري فائضا

، و يرجع هذا الارتفاع في $مليون  9684و الواردات بـ  $مليون  11304بقيمة صادرات وصلت إلى 

دولار سنة  18.6الصادرات إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، إذ انتقل سعر البترول من 

 .(71)1990سنة دولار  24إلى  1989
 

 

 

 

 

 

 
ما يمكن ملاحظته هو رغم كل تلك الإصلاحات إلا أن الاقتصاد الجزائري بقي في تبعية شبه مطلقة 

لقطاع المحروقات، ذلك كون مؤسسات التصدير الخاصة خارج قطاع المحروقات تحصلت على قسط 

و عليه، وجب الدفع بالقطاع  % 65.6مقارنة بالقطاع العمومي الذي وصلت نسبته إلى  % 0.8زهيد بلغ 

                                                 

 .133المرجع السابق، ص  )70(
 .115جاري فاتلا، مرجع سابق، ص ( 71)
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فيما يخص الواردات و .و (72)الخاص و تشجيعه للقيام بعمليات التصدير و توفير الظروف اللازمة لذلك

صول على ال جل التجارية، فقد عرفت تزايدا معتبرا حبفعل ما جاءت به الإصلاحات من تسهيلات في ال

توردة الأجنبية على حساب الإنتاج الوطني، وقد مما سمح بتنامي المضاربة و إغراق السوق بالسلع المس

احتلت الآلات الكهرومنزلية و التجهيزات الصدارة في الاستيراد أما الواردات الغذائية فقد عرفت تراجعا 

 حسب إحصاء مديرية الجمارك نظرا لارتفاع الأسعار و استقرار كتلة الأجور. %27بلغ 

 :1991الثاني جوان الفرع الثاني: نتائج الاتفاق الائتماني 

ما يمكن استخلاصه في المجال الفلالي هو أنه مازال مرتبطا بالعوامل المناخية لا بالعمل الفردي، 

أي شهد نسبة نمو  1992الذي يخلق الثروة أما قطاع الصناعة فقد شهد انتكاسة كبيرة خاصة سنة 

واردات من المواد المستخدمة في و ذلك راجع أساسا إلى ما عرفه من تطبيق على ال %5.6سلبي يقدر بـ

 القطاع الصناعي.

إن ما شهده قطاعي الفلاحة و الصناعة من تعثرات قابله نتائج تعتبر ايجابية في قطاع التجارة 

 الخارجية المنظورة عكس التجارة الغير المنظورة و هذا ما يوضحه الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 )التجارة المنظورة( 1991/1993ي للفترة : : تطور الميزان التجار 04الجدول رقم 

 دولار أمريكي 106الوحدة 

 
 السنوات    

 السات

 

1991 

 

 

 (%التطور )

 

1992 

 

 (%التطور )

 

1993 

 

 (%التطور )

                                                 

(72)Bouyacoub Ahmed " entreprise et exportation, quelle dynamique ? in les cahiers du créait  

(Algérie N° 43, 1998) P : 09. 

 الفصل الثاني: التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي



54 

 4.54 8788 9.44 8406 20.68- 7681 الواردات

 6.88- 10091 10.45- 10837 7.05 12101 الصادرات

 46.4- 1303 45- 2431 172.84 4420 الميزان التجاري 

 (CNISالمصدر: المركز الوطني للإحصاءات و الإعلام الآلي للجمارك )

ما يتضح من الجدول السابق هو أن الميزان التجاري سجل فائضا رغم تناقضه من سنة لأخرى إذ 

مليون  1303ثم إلى  1992مليون دولار سنة  2431إلى  1991مليون دولار سنة  4420انتقل رصيده من 

، و هذا راجع إلى انخفاض الصادرات من سنة لأخرى خاصة مع انخفاض أسعار البترول 1993دولار سنة 

 في الأسواق العالمية.

أما فيما يتعلق بنتائج تجارة الخدمات فالجدول التالي يبين النتائج السلبية لقطاع التجارة الغير 

  المنظورة

 1991/1993لفترة : تطور ميزان التجارة غير المنظورة ل05الجدول 

 دولار أمريكي 106الوحدة 
 1993 1992 1991 السنوات

 1.61 1.76 1.77 خدمات مدين

 0.60 0.62 0.42 خدمات دائن

 1.01- 1.14- 1.35- الرصيد

  .138جاري فاتلا، مرجع سابق، ص  المصدر:
 

 

 

رى إلا أنه يشكل انطلاقا من الجدول السابق يمكن قراءة ما يلي: رغم انخفاض العجز من سنة لأخ

المحروقات، و  قيمة لا بأس بها، و هذا راجع إلى ارتفاع تكاليف النقل و التأمين بالنسبة للبضائع و خاصة

 كذلك تكاليف الصيانة مما يستوجب اللجوء إلى الاستدانة أو الواردات المنظورة لتغطية العجز الم جل.

 :1994فريل الفرع الثالث: نتائج الاتفاق الائتماني الثالث أ

جراء تواصل فترة الجفاف. كما أن القطاع الصناعي  (73)%5لقد عرف قطاع الفلاحة انخفاضا بلغ 

من القيمة الإجمالية  %75هو الآخر عرف انخفاضا نظرا لانخفاض الإنتاج الصناعي العمومي الذي يشكل 

نخفاض قدرات الإنتاج بشكل كما أن أعمال التخريب التي كانت تتعرض لها المنش ت الإنتاجية ساهم في ا

                                                 

 .210( الهادي خالدي، مرجع سابق، ص 73)

 التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي: ثانيالالفصل 
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و عن التجارة الخارجية فقد شهدت هي الأخرى تدهورا كبيرا إذ سجل الميزان كبير، و تراجع التصدير في 

 مليار دولار و ذلك بسبب تدهور صادرات المحروقات نظرا للأعطاب  1.025التجاري عجزا بلغ 

ة كما أن انخفاض أسعار البترول التي مجال المنتجات نصف المصنعة.التقنية الم جلة في تلك الفتر 

 .1994دولار سنة  16.31إلى  1993دولار سنة  17.8انتقلت من 

و ما ساهم في تدهور الميزان التجاري هو الزيادة في الواردات من السلع الأجنبية التي استفادت من 

لى الركود الذي شهدته إجراءات التحرير و إلغاء العوائق كما اتفق مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إ

 قطاعات الإنتاج الوطنية.

 1.24و نظرا لبقاء عوامل العجز السابقة تؤثر في ميزان الخدمات فقد سجل هو الآخر عجزا بلغ 

 مليار دولار. 1.84مليار دولار مما ساهم و لأول مرة منذ التسعينات بعجز في الميزان التجاري بلغ 

 .1995/1998الموسع  الفرع الرابع: نتائج اتفاق التمويل

 –لقد ساهم دعم الدولة للفلاحة، و كذا دعم الاستثمار فيها إلى ارتفاع نسبة النمو، غير أنها 

 بالأحوال الجوية و التغيرات  –النتائج 
ً
 أساسا

ً
 لكون هذا القطاع مازال مرتبطا

ً
 ما، نظرا

ً
كانت متذبذبة نوعا

 المناخية.

لنمو في هذا القطاع الحساس، كما عرف القطاع و لقد كان للقطاع الخاص دفع كفل بعث ا

ثم انخفض إلى  1998سنة  %4.6الصناعي العديد من الاضطرابات، حيث سجل معدل نمو  إيجابي بلغ 

 لعدم وجود إستراتيجية صناعية تنظم % 3.1
ً
 عام بعد ذلك، نظرا

 

 

  
 

 

 

 

 

قطاع الصناعي، إذ فاق الاستثمار الأجنبي و المحلي قسط في تدهور الهذا القطاع، و لضعف 

 .1996/1997الادخار الاستثمار بين 

من الناتج الداخلي  % 35بـ  2000أما قطاع المحروقات، فقد سجل معدلات موجبة، إذ ساهم سنة 

 الخام، رغم أن أسعار البترول بقيت رهيبة في الأسواق الدولية.

  1995الميزان التجاري سنة  و للتجارة الخارجية جانب مهم في الاقتصاد الجزائري، إذ سجل
ً
رصيدا

 حسبما يبين الجدول التالي:
ً
 موجبا

 .1995/2000(: تطور الميزان التجاري للفترة 06الجدول رقم )

 .دولار أمريكي 106الوحدة: 
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 السنوات        

 السات
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 CAF(*) 10761 9098 8687 9403 9164 9173الواردات 

 FOB)*( 10240 13375 13889 10213 12522 22031ت الصادرا

 12858 3358 810 5202 4277 521- الميزان التجاري 

 CNISالمركز الوطني للإحصائيات و الإعلام الآلي للجمارك المصدر: 

 

 بـ  1995من خلال الجدول السابق يتبين أن سنة 
ً
مليون دولار، و ذلك راجع إلى  521سجلت عجزا

، كما عاود الارتفاع لي جل فائض في السنتين المتتاليتين  1994ة أن الواردات سن
ً
ارتفعت كما قلنا آنفا

دولار، سجل الميزان  12.94إذ وصل سعر البرميل  1998. و مع تدهور أسعار النفط سنة 1997و  1996

 وصل إلى 
ً
 ، إذ بلغ2000و  1999مليون دولار، لكنه سرعان ما سجل فائض سنة  810التجاري نقصا

مليون دولار، و ذلك راجع إلى الارتفاع في أسعار النفط و استقرار  12858إلى  2000الفائض سنة 

 لجزائري بقطاع المحروقات.جدول السابق مدى ارتباط الاقتصادالواردات، كما يتضح لنا من خلال ال

 

 

 

 

 

 
 )الاتفاق الموسع(. 1998المبحث الثاني: السياسة التجارية بعد 

لى الاقتصاد الجزائري بعين الرضا نتيجة لما حققه من فائض في الميزان التجاري بعد إذا رأينا إ

 صادرات 1998
ً
، فإنه لا يمكن إغفال أنه اقتصاد هش يعتمد كلية على عائدات البترول، إذ لم تتعد أبدا

 مليار دولار. 1الجزائر خارج نطاق المحروقات 

 المطلب الأول: هيكلة الصادرات و الواردات.

 الفرع الأول: هيكلة الصادرات:

و تأتي في  –كما أسلفنا  –المتفحص لهيكل الصادرات الجزائرية نجد أنها تعتمد أساسا على المحروقات 

 المرتبة الثانية المنتجات نصف المصنعة و هذا ما يظهره الجدول الآتي:

 .1998/2005: التركيبة السلعية للصادرات خلال الفترة 07لجدول 

                                                 

(* )CAF  =.الواردات: عادة ما يحسب على أساس نفقات النقل و التأمين في حدود البلد المستورد 
FOB  عند حدود البلد المصدر. القيمة= الصادرات: عادة ما تحسب على أساس 
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 دولار 106الوحدة: 

 السنوات
 البيان

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
القيم
 ة

 النسبة
القي
 مة

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة

المواد 
 الءذائية

27 0.26 24 0.19 32 0.14 28 0.14 35 0.18 48 0.19 59 0.18 67 0.15 

الطاقة و 
 المحروقات

985

5 96.49 
12

08

4 
96.5 2141

9 97.22 18484 96.61 18091 96.10 23939 97.26 31302 97.56 43488 97.95 

 0.30 134 0.28 90 0.2 50 0.27 51 0.19 37 0.2 44 0.32 41 0.44 45 المواد الخام
منتجات 
نصف 
 مصنعة

254 2.48 28

1 2.24 465 2.11 504 2.63 551 2.92 509 2.06 571 1.77 651 1.46 

سلع التجهيز 
 الفلاحي

7 0.06 25 0.2 11 0.04 22 0.11 20 0.11 1 0.004 0 0 0 0 

سلع التجهيز 
 الصناعي

9 0.08 47 0.37 47 0.21 45 0.23 50 0.26 30 0.12 47 0.14 36 0.08 

سلع 
استهلاكية 
 غير الءذائية

16 0. 15 20 0.15 13 0.05 12 0.06 27 0.14 35 0.14 14 0.04 19 
0.04 

 

 

102 المجموع

13 100 12

5 100 2203

1 100 19132 100 18825 100 24612 100 32083 100 44395 100 

 

 النسبة للصادرات:

 

 

 ضرورة ارتفاع الطلب على المنتوجات الجزائرية لكي يرتفع حجم الصادرات .       

فحــدث عكــس مــا كـاـن يتوقــع مــن هــذا التخفــيض لأن  الشــ يء الــذي لــم يحــدث بالنســبة لصــادرات الجزائريــة 

مــن المحروقــات، و ســعرها يتحــدد وفقــا لقــانون   95  %صــادرات الجزائــر كمــا هــو معــروف متكونــة بنســبة  

العـــــرض و الطلـــــب علـــــى هـــــذه الســـــلعة و حجـــــم الصـــــادرات مـــــن هـــــذه المـــــواد لا يمكـــــن أن تـــــؤثر فيـــــه سياســـــة 

تطبيقــا  1991فــي ســبتمبر 22% رار تخفــيض الــدينار بنســبة تخفــيض الــدينار، و لقــد اتخــذ البنــك المركــزي قــ

 . 1993د ج في سنة 24لشروط اتفاقية صندوق النقد الدولي إذ أصبح الدولار الأمريكي الواحد =

 التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي: الثانيالفصل 
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و أمــام عــدم تــوفر شــروط نجــاح سياســة التخفــيض فــي القضــاء علــى العجــز ارتفعــت الكتلــة النقديــة ممــا     

 . 1991سنة 40%إلى   16%أدى ارتفاع التضخم من 

فأتـــت هـــذه العمليـــة فـــي الجزائـــر بنتـــائج عكســـية أثـــرت ســـلبيا علـــى التنميـــة الاقتصـــادية و مســـتوى المعيشـــة    

 للفرد و من بين الآثار: 

ارتفــاع أســعار الــواردات مــن ســلع التجهيــز ممــا أدى إلــى ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج و بالتــالي ارتفــاع قيمــة  •

علـى مسـتوى الإنتـاج مـن حيـث الكـم و النوعيـة فيجعلهـا غيـر قـادرة علـى المنتجات المحلية مما يؤثر سلبا 

 منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق الوطنية .

ارتفــــاع أســــعار الســــلع الاســــتهلاكية )المــــواد الغذائيــــة الضــــرورية ذات الاســــتهلاك الواســــع( ممــــا كلــــف  •

 ..الخ.خزينة الدولة مبالغ مرتفعة لدعمها كالحليب ،الدقيق ، الأدوية ..

 انخفاض الادخار و بالتالي نقص الاستثمار.

ما يمكن استخلاصه من الجدول السابق هو استمرار الاقتصاد الجزائري في تبعيته للمحروقات، 

إلى  1998مليون دولار سنة  9855هذه الأخيرة خطت الوضعية الهشة للاقتصاد الوطني، إذ انتقلت من 

مليون دولار، و ذلك راجع إلى الارتفاع  43488إلى  2005نة ، لتقفز س2001مليون دولار سنة  18484

دولار للبرميل، كما يمكن ملاحظة  60المذهل في أسعار البترول، إذ بلغ سعره في الأسواق الدولية حوالي 

مليون دولار، و تقلص  290قيمة الصادرات مقارنة بقيمة صادرات المحروقات سوف نجد أنها لا تتعدى 

 .2002/2005مليون دولار( في الفترة  173)هذا المبلغ 

 

 

 

 

 عند تحليلنا للجدول، نقف عند نقطة مهمة للغاية ألا و هي: بعد كل الاتفاقات مع صندوق و 
ً
وقوفا

بقي اقتصادها في تبعية شبه  1998إلى غاية  1989و الإصلاحات التي قامت بها الجزائر من  (74)النقد الدولي

ؤال: ما كانت فائدة الإصلاحات على قطاع التجارة الخارجية ؟ ثم  أو لم مطلقة للمحروقات، لذا وجب الس

 يكن مغزى الإصلاحات محاولة تجاوز عقبة الطابع الريعي للاقتصاد الجزائري ؟

أما فيما يخص تراجع نسبة صادرات التجهيز الفلالي، فيمكن تفسيره بالإصلاحات المتخذة من 

من خلالها إلى تنشيط قطاع الفلاحة في إطار ما يسمى بالمخطط طرف وزارة الفلاحة،و التي كانت تسعى 

 بدءً من سنة PNDAالوطني للتنمية الفلاحية )
ً
، و الذي تم تدعيمه 2000( الذي شرع في تطبيقه فعليا

. كما ساهما هذين المخططين في ارتفاع صادرات المواد 2004( منذ سنة PNDRبمخطط التنمية الريفية )

 
ً
 خلال تلك الفترة.الغذائية نسبيا

                                                 

  ( صندوق النقد الدولي.74) 

 التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي: الثانيالفصل 
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 الفرع الثاني: هيكلة الواردات:

 لقد كانت واردات الجزائر و منذ الاستقلال تمثل المواد الغذائية فيها النسبة الكبرى.

 و ذلك يعود لضعف فعالية القطاع الفلالي الذي يكفل هذه المهمة. 

و  1998زائر خلال الفترة و من خلال الجدول الآتي نستطيع استجلاء التركيبة الهيكلية لواردات الج

2005. 
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 .1998/2005: التركيبة السلعية للواردات خلال الفترة 08الجدول 

 مليون دولار. 10الوحدة: 

 السنوات      

 البيان 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة نسبةال القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

 17.81 3570 19.64 3597 19.78 2678 22.81 2740 24.09 2395 26.32 2415 25.17 2307 26.93 2533 المواد الغذائية

الطاقة و 

 المحروقات
126 1.33 154 1.68 129 1.4 139 1.39 145 1.20 114 0.84 173 0.94 193 0.96 

 3.65 732 4.28 784 5.09 689 4.67 562 4.80 478 4.66 428 5.11 469 5.74 540 المواد الخام

منتجات نصف 

 مصنعة
1722 18.31 1547 16.88 1655 18.04 1872 18.83 2336 19.45 2857 21.10 3645 19.90 3981 19.86 

سلع التجهيز 

 الفلالي
43 0.45 72 0.78 85 0.92 155 1.55 148 1.23 129 0.95 173 0.94 186 0.92 

سلع التجهيز 

 الصناعي
3120 33.18 3219 35.12 3068 33.44 3435 34.55 4423 36.83 4955 36.61 7139 38.99 8333 41.57 

سلع استهلاكية غير 

 الغذائية
1319 14.02 1396 15.23 1393 15.18 1466 14.74 1655 13.78 2112 15.60 2797 15.27 3049 15.21 

 100 20044 100 18308 100 13534 100 12009 100 9940 100 9173 100 9164 100 9403 المجموع

 (.CNISالمصدر: المديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للإحصائيات و الإعلام الآلي للجمارك )
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من خلال النظرة العامة لمعطيات هذا الجدول، نلاحظ تزايد الواردات بشكل تصاعدي خلال 

مليون دولار سنة  9940، و 1998مليون دولار خلال سنة  9403، حيث مثلت قيمة 1998/2005الفترة 

 إلى  2001
ً
، هذا الارتفاع في الواردات بالدرجة الأولى يعود إلى الزيادة 2005مليون دولار سنة  20044وصولا

 بالرغم من سياسات الإصلاح الفلا
ً
 معتبرا

ً
لي المنتهجة، و التي في واردات المواد الغذائية التي شهدت تزايدا

 بالتقلبات المناخية.
ً
 تأثرت سلبا

 3435أما عن سلع التجهيز الصناعي فقد احتلت حصة الأسد من مجموع الواردات، إذ بلغت 

مليون  8333إلى  2005، لتقفز سنة 1998مليون دولار سنة  3120، بعدما كانت 2001مليون دولار سنة 

لقطاع الصناعي و المنش ت القاعدية، مفسرة بسياسة الاستثمار و دولار، هذا ما يمكن تفسيره بحيوية ا

 مخطط الإنعاش الاقتصادي.

 .1998/2005الميزان التجاري للفترة  - 9  

 مليون دولار. 106الوحدة: 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 9403 9164 9173 9940 12009 13534 18308 20044 (CAFالواردات)

 10213 12522 22031 19132 18825 24612 32083 44395 (FOB)الصادرات

 24351 13775 11078 6816 9192 12858 3358 810 الميزان التجاري 

معدل 

 (%التغطية)
108.61 136.64 240.17 192.47 156.75 181.85 175.24 221.48 

 (.CNIS) الآلي للجماركالمديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للإحصائيات و الإعلام  المصدر:

 كما يمكن تحسين معطيات الجدول في الشكل التالي:

 الفصل الثاني: التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي



62 

 

 .2005-1998(الميزان التجاري للفترة 01الشكل رقم )
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 على معطيات جدول الميزان التجاري السابقالمصدر: 

ً
 .من إعداد الطالب اعتمادا

 

السابقين نلاحظ تذبذب رصيد الميزان التجاري خلال سنوات من خلال تحليلنا للجدول و الشكل 

، في مقابل التزايد المستمر للصادرات خلال 2002و  1998
ً
، و الذي هو نتاج التذبذب في الواردات أساسا

 خلال سنوات 
ً
 مستمرا

ً
هذه الفترة، و هو ما يظهر كذلك في معدل التغطية. ثم شهد هذا الفائض تزايدا

 ا يعكس زيادة الصادرات بنسبة أكبر من زيادة الواردات خلال هذه الفترة.و هو م 2003-2005

إن ما سبق ذكره يمكن تفسيره بالمخططات التنموية التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية خلال الفترة 

مثل مخطط الإنعاش الاقتصادي، المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية ... إضافة  2000-2005

جالات الاستثمار المحلي و الأجنبي في مختلف القطاعات، مما كان له الأثر البارز في الميزان إلى فتح م

التجاري، خاصة ما يتعلق باستيراد التجهيزات الصناعية و المواد الخام التي تحتاجها هذه المخططات، 

 للصادرات من خلال ما أمكن تحقيقه في إطار الشراكات الأجنب
ً
 قويا

ً
ية و ترقية الاقتصاد مما أعطى دفعا

 الوطني و تشجيع التصدير خاصة فيما يتعلق بالمنتجات البترولية و بعض الصناعات الخفيفة.

 فتاح الاقتصاديالفصل الثاني: التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الان
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 خلاصة الفصل:

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى السياسة التجارية الجزائرية بعد الاستقلال. إذ انتهجت الجزائر  

ركزية في تسيير اقتصادها، بدءً بالمخطط النهج الاشتراكي، فاعتمدت على سياسة المخططات الم

الاستعجالي الأول الذي جاء للنهوض بالاقتصاد الوطني، و ليليه بعد ذلك أربع مخططات إلى غاية أواخر 

 الثمانينيات.

 منها خاصة في ظل الأزمة العالمية لسنة  
ً
و ما  1986كل تلك المخططات لم تحقق ما كان مرجوا

 لاعتماده على البترول، حينها لجأت السلطات آنذاك إلى صندوق صاحب من انهيار الاقتصاد ا
ً
لوطني نظرا

النقد الدولي لمساعدتها على الخروج من وضعية الاقتصاد الصعبة. فأمضت معه عدة اتفاقات و بشروط 

 كانت في بعض الأحيان تعجيزية فطالبها بإعادة هيكلة الاقتصاد و حل المؤسسات و طرد العمال ...الخ.

 فعاود الاقتصاد الوطني انتعاشه بفضل الطفرة البترولية الحالية. لكن 
ً
 تلك المرحلة لم تدم طويلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الفصل الثاني: التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي
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 (2012-2005: تحليل تطور الصادرات للفترة ) المبحث الأول 

 (2005-2015) 
 

 ( 2015-5200تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر)  الفصل الثالث :
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 (09 ) 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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  (09 ) 

 ( 01-03شكل رقم : ) 

 (08 ) 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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2015 ) 

2015 . 

 

 (09 ) 

 (08 ) 

2015. 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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 (09) 

 (  02-03شكل رقم )     

 (09 ) 

 ( 2015-5200ل تطور الميزان التجاري للجزائر) الفصل الثالث : تحلي
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 (  03-03شكل رقم )     

 ( 09)  المصدر : من إعداد الطالب      

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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 (2005-2015 

) 

 
 (10 ) 

 ( 2015-200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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 (2005-2015 ) 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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 (04-03شكل رقم ) 

 (10 ) 

 ( 2015-5200تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) الفصل الثالث : 
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  (11 ) 

 (11 ) 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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 (05-03شكل رقم )  

 ( 11: من إعداد الطالب بالعتماد عل الجدول رقم )  المصدر

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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 (12 ) 

 : تحليل وضعية الميزان التجاري الجزائري المبحث الثاني

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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 (06-03شكل رقم ) 

 
  (08:                                        )  ال صدر

 

 (06-03شكل رقم ) وال ( 12) 

 (12 ) 

 ( 2015-5200ث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) الفصل الثال
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 (13 ) 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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  (08:                                        )  ال صدر

 

 ( 07-03شكل رقم ) 

 (2005-2015 

) 

 (13 ) 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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  2015حصيلة التجارة الخارجية في الجزائر الفترة: عام  المطلب الثالث :

   

 ال ؤشر العام

  ى   ز  في   2015    لات   خ   ية    ز ئ  خلا  سنة   شي    ن  ئج      ة    حققة    حيث  ن  ز ت  
   س لة خلا  سنة   ليار دولار ا ريكى 4،31 ،  ق    ف ئض ليار دولار 13.71       ي       يز  

هذ     ؤش  يفس   نخف ض   ز     ل     ت    ص    ت    س لة خلا    ف  ة ذ  ه     ذك  ة  . 20144
  أ لاه.

 2015سنة  %73   ن  ئج  ح       سة،    ث نس      حيث نس ة  غ ية        ت    ص    ت، 
 .2014   س لة سنة   % 107  ق   

  

 

  
  

 حويصلة نتائج ال يزان التجاري

  *(:2005/2015سنة ) الفترة : 
  

   قي ة     لي     لا 

   

  
    

  

 *2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القيمة بالمليون دولار

الصادرات خارج ا

 مجال المحروقات
1 099 1 158 1 332 1 937 1 066 1 526 2 062 2 062 

2 

165 
2 582 2 063 

 صادرات المحروقات
43 
937 

53 
456 

58 
831 

77 
361 

44 
128 

55 
527 

71 
427 

69 
804 

63 
752 

60 
304 

35 724 

  الصادرات  مجموع
45 

036 

54 

613 

60 

163 

79 

298 

45 

194 

57 

053 

73 

489 

71 

866 

65 

917 

62 

886 
37 787 

 الواردات
20 
048 

21 
456 

27 
631 

39 
479 

39 
294 

40 
473 

47 
247 

50 
376 

54 
852 

58 
580 

51 501 

 الميزان التجاري
24 

989 

33 

157 

32 

532 

39 

819 
5 900 

16 

580 

26 

242 

21 

490 

11 

065 
4 306 

-13 

714 

 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
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  (CNIS) ال ركز الوطني لل علو ات الإحصائية و الج ركية ال صدر :

   يات  ؤقتة* عط 

  

 
  

 ( 2015-5200لثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) الفصل ا
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 ( 2015-5200الفصل الثالث : تحليل تطور الميزان التجاري للجزائر) 
 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثالث 
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 خاتمة عامة
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